
 

 

 النظرية العامة للإثبات في التقنين المدني
 أولا ـ تعريف الاثبات وأهميته ومكانه فى القانون 

 ـ تعريف الاثبات وأهميته : 1
 معناه القانونى ـ هو إقامة الدليلـ تعريف الاثبات : الإثبات ـ ب11

 .  (1)قانون ، على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارهاأمام القضاء ، بالطرق التى حددها ال $11
ــــ ما يلت لن مذ هاا التعريف ــــ أهمية الاثبات : ويلت لن مذ هاا التعريف ا مور 11 

 ا ربعة الآتية : 
(  الإثبـــات بمعنـــاه القـــانونى هو تير الإثبـــات بمعنـــاه العـــام . فـــالإثبـــات بـــالمعنى العـــام 1)        

القضـــــــــــاء ولا بمن يكون بطرق موددل . بل هو  ليق مذ هاه القيود.   يت صـــــــــــن بمن يكون أمام 
فالباحث فى التاريخ يلـــت مد أدلته على  ـــوة الوقااد التاري ية التى يقررها مذ الملـــتندات التى 
توت يده او مذ أية  ريقة أخرى يراها كافية للإثبات. وهاا هو شـــــــــمن الباحث فى أى عل  . وقد 

ته ا خيرل أن تكون أدلته ت ريبية ، يتلملـــــــــ ا الباحث فى المعامل وعذ تلب على العل  فى تطورا
 ريق الاستقصاء وبالاست لاص الصويح مذ الإحصاءات الدقيقة . فالإثبات التاري ى ، والإثبات 

 العلمى ، والإثبات بوجه عام ، لا ترد عليه قيود الإثبات القضااى . 
 

مقيد  القضااى مذ وجوده . فالإثبات القضااىوي تلف الإثبات القضااى عذ الإثبات تير  
فى  رقه وفى قيمة كل  ريقة من ا . أما الإثبات تير القضـــــــــااى فلا قيد عليه كما قدمنا. والإثبات 
ااج  ذ النتـ ات مـ القضااى متى استقام ملزم للقضاى ، فيتعيذ عليه ان يقضى بما يؤدى إليه هاا الإثبـ

ة ، وإلا كـان فـى إمتنـ ة القانونيـ ذ أداء العدالـ ول عـ  اعه نكـ
(deni de justice)  أما الإثبات تير القضـــــااى فلا يتعيذ فيه على الباحث أن يمخا بنتااج .

موددل ، بل هو حر فى البوث . ث  إن ما ثبت عذ  ريق القضــــــاء يصــــــبح حقيقة قضــــــااية ي ب 
 autorite de la) التزام ا ولا ي وز الانوراف عن ا ، وهاا ما يلمى بو ية ا مر المقضى

chose jugee) أما ما ثبت بطريق علمى أو بمى  ريق آخر فإنه لا يعتبر حقيقة ثباتة لا تتغير . 
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ما يلــتبيذ أن الوقااق العلمية ليلــت إلا فروغــا  تير دقيقة ، ث  ينك ــف بعد    11$    ، فكثيرا  

 .  (2)ذلك خطؤها ، ويقوم مقام ا حقااق أخرى هى أيضا قابلة للتغيير
( ولما كان الإثبات بمعناه القانوتى هو إقامة الدليل أما القضاء بالطرق التى حددها 2) 

القانون ، وكان الإثبات القضااى مقيدا  إلى هاا الود ، فإن الوقيقة القضااية تصبح تير متفقة حتما 
افى إحادهما ا خرى ت مد الوقيقة الواقعية ، بل كثيرا  ما تنفرج ملافة ال لف ما بيذ الوقيقتيذ ، و 

. وفى هاا ما ي عل الوقيقة القضااية فى بعض الوالات منعزلة عذ الواقد ، بل بعيدل عذ الوق ، 
. وسنعود إلى هاا المعنى فى موغد آخر  (3)أقرب إلى أن تكون مصطلوا  فنيا  من ا حقيقة واقعية

 . 
فمول  انونية ترتبت آثارها ،( ولما كان الإثبات القضااى إنما ينصب على وجود واقعة ق3) 

الإثبات إذن ليس هو الوق المدعى به ولا أى أثر قانونى آخر يتملك به المدعى فى دعواه ، 
وإنما هو المصدر القانونى الاى ين ئ هاا الوق أو هاا ا ثر . والواقعة القانونية التى هى مول 

را  معينا  . قانونى يرتب القانون عليه أثالإثبات يقصد ب ا هنا معناها العام ، أى كل واقعة أو تصرف 
فالعمل تير الم روع واقعة مادية يرتب القانون علي ا التزاما  بالتعويض . والعقد تصرف قانونى يرتب 
القانون عليه الالتزام الاى اتفق عليه المتعاقدان . وكل مذ العمل تير الم روع والعقد واقعة قانونية 

وهى ـ أى هاه الواقعة القانونية ـ دون ا ثر الاى يترتب علي ا ، التى  يرتب القانون علي ا أثرا  ،
 .  (4)تكون مولا للإثبات . ونلعود إلى هاه الململة ببيان أوفى

 
( وما دام الإثبات القضااى هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التى يرتب القانون 1)  11 $

قعة إذا أنكرها ال ص  لا تكون حقيقة قضااية إلا عذ  ريق علي ا أثرا  ، فمعنى ذلك أن هاه الوا
هاا الإثبات القضااى . فالوق الاى ينكر على  احبه ، ولا يقام عليه دليله القضااى ، ليلت له 
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قيمة عملية ، ف و والعدم سواء مذ الناحية القضااية . قد يكون للوق وجود قانونى حتى لو ل  يق  
د ينتج هاا الوجود بعض الاثار القانونية ، ولكذ هاا مذ الندرل بويث لا عليه الدليل القضااى ، وق

 يقام له وزن ولا يولب له حلاب . 
  
ومذ ث  تتبيذ أهمية الإثبات القضااى مذ الناحية العملية . )) فالوق ـ كما تقول الماكرل  

لدليل على الوادث ـ يت رد مذ قيمته مال  يق  ا (5)الإيضاحية لم روع التقنيذ المدنى ال ديد
المبدئ له ، قانونيا كان هاا الوادث أو ماديا  ، والواقد أن الدليل هو قوام حيال الوق ومعقد النفد 
منه (( . )) ونظرية الإثبات مذ أه  النظريات القانونية واكثرها تطبيقا  فى الويال العملية . بل هى 

 .  (6) يما يعرض ل ا مذ أقضية ((النظرية التى لا تنقطد المواك  عذ تطبيق ا كل يوم ف
 

 ب  ـ مكان الاثبات فى القانون  
ـ انقلام ال رااد إلى  وااف ثلاث : يتنازع قواعد الإثبات مكانان ، مكان فى التقنيذ 12 

المدنى وآخر فى تقنيذ المرافعات . ذلك أن ل اه القواعد ناحيتيذ ، ناحية موغوعية هى التى 
وم تودد  رق الإثبات الم تلف اذا يقـ ات ومـ ة وقيمة كل  ريقة من ا ومذ الاى يقد عليه عبء الإثبـ

ات فراءات بإثباته ، وناحية شكلية هى التى تودد ما يتبد مذ الإج رق الإثبـ ادلفى تقدي   ـ   لل  ـ
وللأوراق المكتوبة والطعذ في ا ولل برل ولتوليف اليميذ ولغير ذلك مذ  رق الإثبات    $11

 .  (7)سم ا القانونإجراءات معينة ر 
  
وقد انقلمت ال رااد فى مكان الإثبات إلى  وااف ثلاث . بعض ا ي مد قواعد الإثبات  

فى ناحيتي ا الموغوعية وال كلية ويضع ا جميعا  فى تقنيذ المرافعات ، كما فعل القانون ا لمانى 
لية دنى والقواعد ال ك. وبعض ا يضد القواعد الموغوعية فى التقنيذ الم (8)والقانون اللويلرى
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.  (9)فى تقنيذ المرافعات ، كما فعل القانون المصرى والقانون الفرنلى وأكثر ال رااد اللاتينية
 ل وال كلية بقانون خاص ، كما فع و اافة ثالثة تفرد قواعد الإثبات جميعا  الموغوعية من ا

وكما فعل القانون  (law of evidence)القانون الإن ليزى فيما أسماء بقانون الإثبات    $11
 .  (10)اللورى فيما أسماه بقانون البينات

 
ـ بروز القواعد الموغوعية فى الإثبات ووجوب بقاا ا فى التقنيذ المدنى : وتقضى  13 

سلامة النظر فى هاه الململة بت طى ال رااد التى تضد قواعد الإثبات بناحيتي ا الموغوعية 
ة قد توغد هاه القواعد كل ا فى التقنيذ المدنى تغليبا  للناحي وال كلية فى تقيذ المرافعات .

. وقد توزع بيذ التقنيذ المدنى وتقنيذ المرافعات   (11)الموغوعية على الناحية ال كلية فيلتئ  شمل ا
كما تقضى بالك  بيعة كل  اافة مذ هاه القواعد . وقد تنفرد بمكان خاص تنعزل به عذ ساار 

ى ناحية مذ الناحيتيذ على ا خرى . ولكذ أن يلتقل ب ا جميعا  تقنيذ التقنينات حتى لا تطغ
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 ال كلية على الناحية   11$   . ولا ي وز تغليب الناحية  (12)المرافعات ف اا ما لا وجه للنظر فيه 
الموغوعية  فالناحية الموغوعية مذ قواعد الإثبات هى دون شك الناحية البارزل : تعييذ  رق 

د قيم ا وتوميل عبء الإثبات  حد ال صميذ ، هاا هو اللب فى قواعد الإثبات الإثبات وتودي
لاقا ، تعرض إ حية ال كلية مذ قواعد الإثبات قد لا ا، وهاه كل ا ملاال موغوعية . ث  إن الن

.  (prevue preconstituee)ويقد ذلك عند إعداد  رق الإثبات فيما يعد من ا مقدما  
ترافد ال صمان فيما تنزعا فيه إلى القضاء بل سويا النزاع بن ما بطريق ودى وقد ذلك أيضا إذا ل  ي

 .  (13)لا حاجة فيه إلى الإجراءات التى رسم ا القانون لتقدي  ا دلة
  
ومتى خلن أن دليل الوق تغلب فيه النزعة الموغوعية تلبة  اهرل ، كان المكان الطبيعى  

رب يذ المدنى . فالدليل على الواقعة التى تن ئ الوق أقللقواعد التى توك  هاا الدليل هو التقن
إلى أن يكون وغعا  شكليا  ل اه الواقعة . ولا يوجد فرق كبير مذ الناحية العملية بيذ عقد شكلى 
وعقد رغااى لا ي وز إثباته إلا بالكتابة . فالكتابة غرورية فى الوالتيذ ، وإن كانت الكتابة فى 

 ا ترس  على نوو خاص وبمن ا واجبة لاات ا فلا يقوم العقد ال كلى تتميز بمن 
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مقام ا الإقرار أو اليميذ كما يصح ذلك فى الكتابة المطلوبة للإثبات وبمن الطرفيذ لا ي وز   $21
ل ما الاتفاق على تعديل ال كل كما ي وز ذلك فى  رق الإثبات على النوو الاى سنبينه فيما 

ل كتابة للإثبات غرورية مذ الناحية العملية غرورل الكتابة لل ك. ولكذ يبقى بعد ذلك أن ال (14)يلى
. وي لن مذ هاا أن القواعد التى توك  الكتابة للإثبات ي ب أن يكون مكان ا ب انب القواعد 
التى توك  الكتابة لل كل ، وأن قواعد الإثبات كقواعد ال كل ي ب أن يكون مكان كل  اافة 

  . (15)من ما هو التقنيذ المدنى
 

ـ مكان قواعد الاثبات الموغوعية فى التقنيذ المدنى ك على أن مكان قواعد الإثبات  11 
، الموغوعية من ا على ا قل ، فى التتقنيذ المدنى لا يتفق فيه النظر . فالتقنيذ المدنى الفرنلى 
 دوغع ا بيذ القواعد التى توك  نظرية العقد ، ولا شك فى أن مكان تير مناسب إذ أن قواع

. والتقنيذ المدنى  (16)وعلى تيره مذ مصادر الالتزام ا خرى   21$ الإثبات تلرى على العقد 
، وهاا مكان أليق .  (17)المصرى ـ القدي  وال ديد ـ وغد هاه القواعد فى النظرية العامة للالتزام

ناول مصادر توقد يقال إن نظرية الإثبات ليلت مقصورل على الالتزام ، بل هى نظرية عامة شاملة ت
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الالتزام ومصادر الوق العينى ومصادر روابط ا سرل ، ولا تقف عند المصادر فولب إذ هى توك  
أيضا أسباب انقضاء روابط ا سرل ، ولا تقف عند المصادر فولب إذ هى توك  أيضا أسباب 

ى إلى تيرها نانقضاء الوقوق وكل سبب آخر ين ئ أثرا  قانونيا  ، بل هى ت اوز منطقة القانون المد
لى وآثرها ع. ولكذ التقنيذ المدنى المصرى تلب الناحية العملية  (18)مذ منا ق القوانيذ ا خرى 

الناحية العلمية . فالإثبات كما رأينا ينصب على اى سبب ين ئ أثرا  قانونيا ، وهاه ا سباب يمكذ 
هاا الوجه  نطقى للإثبات علىحصرها فى الواقعة القانونية والتصرف القانونى . فيكون المكان الم

هوفى القل  العام منالتقنيذ المدنى حتى تنبلط قواعده على جميد نواحى هاا القانون وقد سبقت 
الإشارل إلى ذلك . ولكذ الناس قد ألفت أن تبوث عذ قواعد الإثبات فى النظرية العامة للالتزام . 

 لتقنيذ المدنى ال ديد فى مكان ا مذث  إن هناك قواعد خا ة لإثبات الوقوق العينية وغع ا ا
الإثبات الواردل فى نظرية الالتزام هى القواعد العامة    22$  نظرية الويازل . فم بوت قواعد

للإثبات تلرى على الوقوق ال  صية والوقوق العينية على اللواء . وت تن الوقوق العينية ، 
ات الويازل . وفى هاا توزيد لقواعد الإثب بالإغافة إلى ذلك ، بقواعد أخرى هى الواردل فى نظرية

، إذا ل  يكذ دقيقا  مذ الناحية العلمية ، ، فانه يلتقي  مذ الناحية العملية ، وقد جرت به العادل ، 
 .  (19)وألفته الناس ، فل  ي د التقنيذ المدنى ال ديد مولا للعدول عنه
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قدي  فى ونصوص التقنيذ المدنى الـ مقابلة سريعة بيذ النصوص التقنيذ المدنى ال ديد  جـ 

 قواعد الإثبات 
  
ـ ترتيب التقنيذ القدي  : لا يكاد التقنيذ المدنى ال ديد يكون قد استودث شيئا  هاما   11 

فى قواعد الإثبات عذ تلك التى كان التقنيذ القدي  يقررها . وقد قدمنا أن مكان هاه القواعد فى 
 فى التقنيذ القدي  .  التقنيذ ال ديد بقى هو عيذ مكان ا

 
 فقد بدأت بنن فى شمن عبء الإثبات . ث نصوص التقنيذ القدي  تير مرتبة .  وكانت $23

بينت الموا ذ التى ي ب الإثبات في ا بالكتابة وتلك التى ي وز الإثبات في ا بالبينة وبالقرااذ . 
وبال روع  يد المديذوعرغت بعد ذلك لإثبات الت لن مذ الديذ بتللي  اللند وبوجوده توت 

فى الوفاء . ث  عادت ل واز إثبات أ ل الديذ بدفد الفوااد . ث  عرغت لليميذ المتممة ث  لليميذ 
الواسمة . ث  رجعت إلى تعريف الموررات الرسمية والموررات العرفية مد بيان ح ية كل من ما 

بما يفيد براءل  على سند الديذوبيان ح ية التاريخ ومتى يكون تاري ا  ثابتا  . ث  عرغت للتمشير 
المديذ ومدى ح ية هاا التمشير . وعادت بعد ذلك إلى توديد قيمة  ور ا وراق الرسمية . 
وانتقلت ف مل إلى ح ية ا مر المقضى . ث  عرغت للإقرار . وانت ت بنن يطلق الإثبات فى 

 المواد الت ارية . 
 

ى ففقد رتب قواعد الإثبات ترتيبا  منطقيا   (20)ديدـ ترتيب التقنيذ ال ديد : أما التقنيذ ال  11
الباب اللادس مذ الكتاب ا ول . فقدم ل اه القواعد بنن فى توميل عبء الإثبات . وفى 
فصول خملة عرض للإثبات بالكتابة ، فالإثبات بالكتابة عرف الورقة الرسمية وبيذ ح يت ا وح ية 

ض ا وراق ا وح ية التاريخ وثبوته ، ث  انتقل لقيمة بع ورها ، ث  عرف الورقة العرفية وبيذ ح يت 
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العرفية فى الإثبات فعرض للرساال والبرقيات ودفاتر الت ار والدفاتر وا وراق المنزلية والتمشير على 
اللند بما يفيد براءل المديذ . وفى الإثبات بالبينة بيذ متى ي وز ذلك ومتى لا ي وز . وفى الإثبات 

وبيذ ح يت ا ، وانتقل إلى ح ية ا مر المقضى كقرينة قانونية   21$  لقرينة القانونيةبالقرااذ عرف ا
، وإلى ح ية الوك  ال نااى بالنلبة إلى القضاء المدنى ، ث  عرض للقرااذ القضااية . وفى الإثبات 
 بالإقرار عرف الإقرار ، وحدد ح يته ، وبيذ متى يت زأ . وفى الإثبات باليميذ عرض لليميذ

 الواسمة ، ث  لليميذ المتممة . 
 

ـ ل  يلتودث التقنيذ ال ديد شيئا  جوهريا  فى قواعد الإثبات : وفى تير هاا الترتيب  11 
المنطقى المتلق ل  يلتودث التقنيذ ال ديد شيئا  جوهريا  فى قواعد الإثبات . بل اقتصر التنقيح 

ضيا  أو ا سلوب ، وتوغيح لما كان مقتعلى بعض الملاال التفصيلية ، مد ت ايب فى العبارل و 
رفية ودفاتر الرسمية والورقة العمب ما  ، وحتى فيما زاده التقنيذ ال ديد مذ ا حكام ، كتوديد الورقة 

الت ار وا وراق المنزلية وجواز مند توجيه اليميذ الواسمة وجواز إثبات الونث في ا ، ل  يلتودث 
. وسنعود إلى كل  (21)نيذ القضاء المصرى فى هاه الملاالقواعد جديدل ، ولكنه اقتصر على تق

 ململة فى موغع ا . 
 

ـ سريان قواعد الاثبات مذ حيث الزمان : وم ما يكذ مذ أمر ، ف ناك بعض أحكام  11 
تفصيلية استودث ا التقنيذ ال ديد كما قدمنا . فناكر فى هاه المناسبة المبدأ العام فى سريان 

ث الزمان . لنرى متى تلرى القواعد ال ديدل بوجه عام ، تاركيذ تفصيل قواعد الإثبات مذ حي
 سريان كل قاعدل إلى موغع ا مذ هاا الكتاب . 

 
أما القواعد الموغوعية للإثبات ، وهى تلك التى تعيذ  رق الإثبات وتبيذ متى ي وز قبول ا  

راد ريا  وقت ن وء الوق الموتودد قيمة كل من ا ، فالقانون الاى يطبق هو القانون الاى كان سا
إثباته . فلو كان هاا القانون ي يز الإثبات بالبينة مثلا ، جاز هاا الإثبات حتى لو كان القانون 
ال ديد وقت رفد الدعوى لا ي يز الإثبات إلا بالكتابة . والعكس  ويح على خلاف فى الرأى 

لتقنيذ المدنى ال ديد على أن )) المبدأ نصت المادل التاسعة مذ ا 21$  . وتطبيقا  ل اا (22)
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22

16171116691

16171414164474



 

 

رى فـى شــمن ا دلة التى تعد مقدما النصوص المعمول ب ا فى الوقت الاى أعد فيه  21$  تلـ
 .  (23)الدليل أو فى الوقت الاى كان ينبغى في إعداده ((

  
أما الإجراءات التى تتبد فى سلوك  ريق الإثبات ، ف اه يلرى علي ا القانون القاا  وقت  

  . (24)الدعوى ولو كان جديدا  ،  ن قوانيذ الإجراءات ال ديدل تلرى على الماغى نظر
  

 ثانيا  ـ المبادئ الرايلية التى تقوم علي ا قواعد الاثبات
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 ـ مبادئ ثلاثة : يقوم الإثبات على مبادئ رايلية ثلاثة :  11 
system)) أ ( ف و نظام قانونى  e legal)  القانون . ، أى تنظمه قواعد يقررها 

 .  (neutralite du juge))ب ( ويكون القاغى فيه موايدا  ، وهاا هو مبدأ حياد القاغى 
 droit a))ج ( أما ال صوم فيقومون فيه بالدور الإي ابى ، وهاا هو حق ال ص  فى الإثبات 

la prevue)  . 
 

 صوم . ن والقاغى والوالواقد ـ كما سنرى ـ أن هناك تعاونا  وثيقا  فى الإثبات بيذ القانو  
فالقانون يبيذ  رق افثبات ويودد قيمة كل من ا . والقاغى يطبق القواعد التى يقررها القانون فى 
ذلك ، ويتمتد فى تطبيق ا ب ئ تير قليل مذ حرية التقدير . وال صوم ه  الايذ علي   أن يقدموا 

ولكل خص  الوق فى مناق ة  ا دلة على  وة دعاواه  ، ذلك على الوجه الاى رسمه القانون ،
 ا دلة التى يقدم ا خصمه وفى تنفياها وفى إثبات عكل ا . 

 ونلتعرض الآن هاه المبادئ الثلاثة .  
 
 أ ـ مبدأ النظام القانونى للإثبات ـ مااهب ثلاثة   $21 
 

لوقيقة اـ الوقيقة القضااية والوقيقة الواقعية ـ العدالة والاستقرار : رأينا فيما تقدم أن  21 
القضااية قد تبتعد عذ الوقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض مع ا . ورأينا أن اللبب فى ذلك أن 
الوقيقة القضااية لا تثبت إلا مذ  ريق قضااى رسمه القانون . وقد يكون القاغى مذ أشد الموقنيذ 

م أمامه الطريق عدبالوقيقة الواقعية ، وقد يعرف ا بنفله معرفة لا يتطرق إلي ا ال ك ، ولكذ ين
القانونى لإثبات ا فلا ي د بدا  مذ إهدارها وا خا بلبل القانون فى الإثبات ، ومذ ث  قد تتعارض 

 الوقيقة القضااية مد الوقيقة الواقعية . 
  
والقانون فى تملكه بالوقيقة القضااية دون الوقيقة الواقعية إنما يوازن بيذ اعتباريذ :  

 ا ويدفعه إلى تلمس الوقيقة الواقعية بكل اللبل ومذ جميد الوجوه حتى اعتبار العدالة فى ذات
تتفق مع ا الوقيقة القضااية ، وإعتبار إستقرار التعامل ويدفعه إلى تقييد القاغى فى ا دلة التى 
يمخا ب ا وفى تقدير كل دليل فيودد له  رق الإثبات وقيمة كل  ريق من ا ، حتى يممذ جوره إذا 

ور ، أو فى القليل حتى يود مذ توكمه ، فلا ت تلف القضال فيما يقبلون مذ دليل مال إلى ال 
 وفى تقدير قي  ا دلة فى ا قضية المتماثلة . 



 

 

 
ـ مااهب ثلاثة فى الاثبات : ويمكذ فى الموازنة ما بيذ الاعتباريذ اللايذ تقدم ذكرهما  21 

( ماهب 1ر قيام مااهب ثلاثة فى الإثبات : )ـ اعتبار العدالة واعتبار استقرار التعامل ـ أن نتصو 
يميل إلى اعتبار العدالة ولو بالتضوية فى استقرار التعامل ، وهاا هو الماهب الور أو المطلق 

(system e libre) ( .2 وماهب يلتملك باستقرار التعامل ولو على حلاب العدالة، فيقيد )
قيد وهاا هو الماهب القانونى أو الماهب الم القانون الإثبات أشد التقييد حتى يلتقر التعامل ،

(system e legal) ( .3 وماهب ثالث هو بيذ بيذ ، يزن ما بيذ الاعتباريذ ، فيعتد بكل )
system)من ما ، ولا يضوى أحدهما لولاب الآخر ، وهاا هو الماهب الم تلط  e 

m ixte)  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
الور أو المطلق ففيه ، كما قدمنا ، لا يرس  ـ الماهب الور أو المطلق : أما الماهب  22   $21

القانون  رقا  موددل للإثبات يقيد ب ا القاغى ، بل يترك ال صوم أحرارا  يقدمون ا دلة التى 
يلتطيعون إقناع القاغى ب ا ، ويترك القاغى حرا  فى تكويذ اعتقاده مذ أى دليل يقدم إليه . وهاا 

ه بعض لقضااية والوقيقة الواقعية لمصلوة العدالة . وقد اعتنقتالماهب يقرب كثيرا  ما بيذ الوقيقة ا
، ولا تزال ال رااد ال رمانية  (25)ال رااد فى بدء تطورها ، واعتنقه بعض رجال الفقه الإسلامى
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وال رااد ا ن لوسكلونية ) القانون ا لمانى والقانون اللويلرى والقانون الإن ليزى والقانون 
 لى حد كبير . ا مريكى ( تمخا به إ

ولكذ حظ العدالة فى هاا الماهب ظاهرى أكثر منه حقيقيا  . ف و قد يقرب الوقيقة  
القضااية مذ الوقيقة الواقعية إلى مدى واسد ، ولكذ ب رط أن يؤمذ مذ القاغى ال ور والتوك  

ااية ض. فاذا جار القاغى أو توك  فى تعييذ  رق الإثبات وتوديد قيم ا ، ابتعدت الوقيقة الق
عذ الوقيقة الواقعية أكثر مذ ابتعادها فى الماهب القانونى أو المقيد ز وننتقل الآن إلى هاا 

 الماهب . 
 
ـ الماهب القانونى أو المقيد : ففى الماهب القانونى أو المقيد يرس  القانون  رقا   23 $21

يمته ، وي عل لكل  ريق قموددل توديدا  دقيقا  لإثبات المصادر الم تلفة للروابط القانونية ، 
ـ على ما فيه مذ  (26)ويتقيد بكل ذلك ال صوم والقاغى . )) وهاا الماهب ـ كما جاء فى الموجز

دقة حلابية تكفل ثبات التعامل ، يباعد ما بيذ الوقااق الواقعة والوقااق القضااية ، فقد تكون 
بات ا بالطرق ااية إلا إذا استطيد إثالوقيقة الواقعة ملء اللمد والبصر ، ولكن ا لا تصبح حقيقة قض

التى حددها القانون (( . وقد تغلب فى الفقه الإسلامى الماهب القانونى فى الإثبات . في ب فى 
، وإذا توافر  (27)الإثبات بالبينة ش ادل شاهديذ ، ولا يكتفى ب اهد واحد إلا فى حالات استثنااية

 اغى حرية فى التقدير ، ويتفاوت نصاب ال  ادلنصاب ال  ادل وجب ا خا ب ا دون أن يكون للق
 .  (28)مذ واقعة إلى أخرى فى حدود مقدرل تقديرا  يكاد يكون حلابيا  

 
ـ الماهب الم تلط : والماهب الم تلط ي مد بيذ الإثبات المطلق والاثبات المقيد  21 

ة ، ففي ا يكون الاثبات ـ فى الملاال ال نااي (29). )) وأشد ما يكون إ لاقا  ـ كما جاء فى الموجز
حرا  يتلمس القاغى وساال الاقناع فيه مذ أى دليل يقدم إليه ، ش ادل كانت أو قرينة أو كتابة أو 
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أى دليل آخر . ث  يتقيد الاثبات بعض التقيد فى الملاال الت ارية مد بقااه حرا  فى ا  ل . 
بات تضيق في ا إلا بطرق موددل للإثويتقيد بعد ذلك إلى حد كبير فى الملاال المدنية فلا يلمح 

وتتلد متم ية فى ذلك مد الملابلات والظروف . وهاا الماهب الثالث هو خير المااهب جميعا  
، ف و ي مد بيذ ثباتالتعامل بما احتوى عليه مذ قيود ، وبيذ اقتراب الوقيقة الواقعة مذ الوقيقة 

قتفيا  قد أخا القانون المصرى ب اا الماهب مالقضااية بما أفلخ فيه للقاغى مذ حرية التقدير . و 
 فى ذلك أثر 

 ال رااد اللاتينية كالقانون الفرنلى والقانون الايطالى والقانون البل يكى (( .  $31  
( أن اقتراب الوقيقة القضااية مذ الوقيقة الواقعية 1ويلاحظ على هاا الماهب أمران : ) 

قة ية ، فلا تزال للإدلة فيه ح ة ظنية ، ولا تزال الوقيفيه لا يصل إلى حد ي عل للأدلة قول قطع
وليلت حقيقة قا عة . ولابد   idée de probabiliteالقضااية هى م رد احتمال راجح 

مذ الناحية العملية الاكتفاء بالو ج الظنية ما دامت راجوة ،  ن اشتراط الو ج القا عة ي عل 
الماهب الم تلط يتفاوت فى نظام قانونى عنه فى نظام ( أن 2باب الاثبات مقفلا أمام القاغى . )

آخر ، ف و يضد مذ القيود على حرية القاغى فى تلمس الدليل قليلا أو كثيرا  على قدر متفاوت 
ي تلف باختلاف النظ  القانونية . فمذ النظ  ما تقلل مذ هاه القيود حتى ي تد التقارب ما بيذ 

 ة فيرجح حظ العدالة ، ومن ا ما يزيد فى القيود ولو ابتعدتالوقيقة القضااية والوقيقة الواقعي
الوقيقة القضااية عذ الوقيقة الواقعية حتى يلتقر التعامل . وخير هاه النظ  ما وازن بيذ الاعتباريذ 

 فى كفتى الميزان ، حتى لا ترجح كفة وت يل أخرى . 
 

  (30)ب ـ مبدأ حياد القاغى  
 

فى كل مذ المااهب الثلاثة : ويتصل بما تقدم موقف  ـ موقف القاغى مذ الاثبات 21 
القاغى مذ الاثبات . ف و فى الماهب الور أو المطلق موقف إي ابى ، ين ط القاغى فيه إلى 
توجيه ال صوم ، واستكمال ما نقن فى ا دلة ، واستيضاح ما أب   من ا . وهو فى الماهب 

ا لقاغى فيه أن يتلقى أدلة الاثبات كما يقدم القانونى أو المقيد موقف سلبى موض ، لا يعدو ا
ال صوم دون أى تدخل مذ جانبه ، ث  يقدر هاه ا دلة  بقا  للقي  التى حددها القانون ، فإذا رأى 
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الدليل ناقصا  أو مب ما  فليس له أن يطلب إكماله أو توغيوه ، بل ي ب عليه أن يقدره كما هو 
 هو فى الماهب فى الوالة التى قدمه في ا ال صوم . و 

الم تلط ينبغى أن يكون موقفا  وسطا  بيذ الاي ابية والللبية ، ولكنه ي ب أن يكون أقرب $31  
إلى الاي ابية منه إلى الللبية ، فيباح للقاغى شئ مذ الورية فى توريك الدعوى وفى توجيه 

عارض ذلك . ولا يتال صوم وفى استكمال ا دلة الناقصة وفى استيضاح ما أب   مذ وقااد الدعوى 
مد تقييد القاغى بمدلة قانونية معينة وبتوديد قي  هاه ا دلة ، فإن هاا التقييد ي ب أن تقابله 
حرية القاغى فى تقدير وزن كل دليل فى حدود قيمته القانونية ، حتى يلت لى الوقااق واغوة  

 .  (31)كاملة
 

ة حياد القاغى ، بل هو النتي أما مند القاغى مذ القضاء بعلمه فليس فرعا  عذ مبدأ  
 المترتبة على حق ال صوم فى مناق ة أى دليل يقدم فى القضية ، وسنرى ذلك فيما يلى . 

 
ـ مبدأ حياد القاغى فى القوانيذ اللاتينية والقانون المصرى : قد رأينا أن القوانيذ  21 

لا  لاثبات . وهة مد ذلكاللاتينية ، والقانون المصرى مع ا ، قد ات ات الماهب الم تلط فى ا
توسد على القاغى فى حرية توجي ه للدعوى واست لاص الوقااق مذ أدلت ا القانونية إلا إلى مدى 
مودود ؛ فالقاغى يلتطيد مثلا أن يويل الدعوى على التوقيق مذ تلقاء نفله ، كما يلتطيد أن 

Com)يعيذ خبيرا  ، وله أن يطلب إحضار ال صوم ش صيا   parution Personnelle) 
serm)، وأن يوجه إلى أحدهما اليميذ المتممة  ent suppletif) .(32)  وقد زاد تقنيذ

المرافعات المصرى ال ديد فى إي ابية موقف القاغى مذ الاثبات ف وله سلطة فى توجيه الدعوى 
 مفيما يتصل بالآثار التى تترتب على عدم قيد المدعى لدعواه ، وب طب الدعوى عند ت لف ال صو 

عذ الوضور ، وبوقف الدعوى لمدل معينة عند اتفاق ال صوم على ذلك ، وبلقوط ال صومة لا 
نقطاع ا بوفال أحد ال صوم أو بزوال أهليته أو انت اء  فته أو وقف ا بفعل المدعى أو تقصيره ، 

مذ تلقاء نفله  32$ويتقادم ال صومة ب مس سنوات بدلا مذ خمس ع رل ، وبإدخال القاغى
يكذ  رفا  فى ال صومة ليرد الدعوى إلى وغع ا الطبيعى بعد أن انورف ب ا عنت ال صوم مذ ل  

أو إهمال   ، وباجراءات التوقيق فاذا أحيلت الدعوى على التوقيق أو عيذ في ا خبير أو  عذ 
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في ا بالتزوير ل  يعد سير التوقيق أو اللير فى نظر الموغوع موقوفا  على  لب تع يل يتقدم به 
 .  (33)   احب المصلوةال ص

 
 ج ـ مبدأ دور ال صوم الاي ابى ـ الوق فى الاثبات  

 
ـ حق ال صوم فى مناق ة الادلة التى تقدم فى الدعوى ـ لا ي وز للقاغى أن يقضى  21 

بعلمه : على أنه م ما يكذ مذ قدر الورية التى تطلق للقاغى فى الاثبات ، فلا جدال فى أن أى 
الدعوى ي ب أن يعرض على ال صوم جميعا  لمناق ته ن ويدلى كل برأيه  دليل يقدمه ال ص  فى

. ولا  (34)فيه ، يفنده أو يؤيده ، والدليل الاى لا يعرض على ال صوم لمناق ته لا ي وز ا خا به
  . (35)فى القضية القاامةي وز للموكمة أن تمخا بدليل نوقش فى قضية أخرى ما ل  يناقش 

 
ذ مبادئ التقاغى ، حتى لا تبقى ال صومة م  لة ، وحتى تتكافم فرص وهاا مبدأ جوهرى م$33

ال صوم فى الدعوى . ومذ ث  كان لل ص  حق  لب التمجيل للإ لاع على الملتندات المقدمة 
 مرافعات ( .  111مذ خصمه والرد علي ا ) م 

 
  لوضور هولاي وز للقاغى أن يقوم بمعاينة مكان النزاع فى تيبة ال صوم ودون أن يدعو  

المعاينة ومذ تير إ دار قرار باجراا ا . ولكذ يكفى أن يعرض الدليل على ال صوم لمناق ته ، 
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. كالك لا ي وز  (36)فإذا ل  يريدوا مناق ته فعلا فقد نزلوا عذ حق   فى ذلك و ح ا خا بالدليل
 .  (37)ت الوا مناق للقاغى ان يمتى بمدلة مذ عنده ل  تقدم ا ال صوم ، إلا إذا تراغوا علي ا وقب

 
ويترتب على حق ال صوم فى مناق ة ا دلة التى تقدم فى الدعوى أنه لا ي وز للقاغى أن  

يقضى بعلمه . ذلك أن عل  القاغى هنا يكون دليلا فى القضية ، ولما كان لل صوم حق مناق ة 
 (38) وز، وهاا لا يهاا الدليل اقتضى ا مر ان ينزل القاغى منزلة ال صوم ، فيكون خصما وحكما  

عذ القضاء بعلمه لا يرجد إلى موقفه الموايد فى 31أينا فيما تقدم أن امتناع القاغى$. وقد ر 
الاثبات ، فان حياد القاغى لا يتعارض غرورل مد القضاء بعلمه ، وإنما يرجد إلى ما ناكره هنا مذ 

 .  (39)حق ال صوم فى مناق ة الدليل
 

فى الاثبات ، وما يلتتبعه مذ حق   فى مناق ة ا دلة ،  وهاا الدور الاي ابى لل صوم 
( 3( حق ال ص  الآخر فى إثبات العكس )2( حق ال ص  فى الاثبات )1تنظمه قواعد أربد : )

( ولا ي وز إجباره على تقدي  دليل غد نفله . ونقول  1لا ي وز  ى خص  أن يصطند دليلا لنفيه )
 كلمة عذ كل مذ هاه القواعد . 
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ـ حق ال ص  فى الاثبات : على ال ص  أن يثبت ما يدعيه أما القضاء بالطرق التى  21 

بين ا القانون . فموقفه فى الاثبات موقف إي ابى . وليس هاا واجبا  عليه فولب ، بل هو أيضا  
حق له . فلل ص  أن يقدم للقضاء جميد ما توت يده أو ما يلتطيد إبرازه مذ ا دلة التى يلمح 

نون تمييدا  لما يدعيه . فان ل  يمكنه القاغى مذ ذلك كان هاا إخلالا بوقه ، وكان سببا  ب ا القا
 للطعذ فى الوك  بالنقض . 

 
( لا ي وز لل ص  أن يثبت ما يدعيه إلا 1ويتقيد حق ال ص  فى الاثبات بقيود ثلاثة : ) 

الكتابة ، ولا ي وز إثباته إلا ب بالطرق التى حددها القانون . فلا ي وز له أن يثبت بالبينة مالا ي وز
له أن يوجه اليميذ الواسمة إلى خصمه حيث يكون متعنتا  فى توجي  ا . وي ب فيما يلمح له به 

مذ ا دلة  بقا  للأوغاع وللإجراءات التى رسم ا  31$القانون مذ  رق الاثبات أن يتقدم بما عنده
ت واقعة ل  تتوافر في ا ال روط الواجبة ، ( كالك لا ي وز لل ص  أن يطلب إثبا2له القانون . )

إذ ي ب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى منت ة فى دلالت ا جاازل الاثبات قانونا  . وسنفصل هاه 
( ويبقى للقاغى بعد كل ذلك حرية واسعة فى تقدير قيمة ا دلة التى تقدم 3اشروط فيما يلى . )

ود مقنعة ، ويقدر إذا قدم ال ص  ورقة ما يترتب على ب ا ال ص  ، فيرى ما إذا كانت ش ادل ال  
الك ط والموو والتو ير وتير ذلك مذ العيوب المادية فى هاه الورقة مذ إسقاط قيمت ا فى 

مرافعات ( ، وإذا كانت وقااد الدعوى وملتندات ا كافية لاقتناعه  211الاثبات أو إنقا  ا ) م 
زوير أو بتزويرها فله أن يمتند عذ اللير فى إجراءات الت بصوة الورقة التى تقدم ب ا ال ص  الآخر

مرافعات ( ، بل له ولو ل  يدع  211التى  لب ا ال ص  الاى  عذ بالتزوير فى هاه الورقة ) م 
أمامه بالتزوير أن يوك  مذ تلقاء نفله برد أية ورقة وبطلان ا إذا ظ ر له ب لاء مذ حالت ا أو مذ 

مرافعات ( ، كما أن له أن يعدل عما أمر به مذ إجراءات  211م  ظروف الدعوى أن ا مزورل )
مرافعات ( ، وإذا رأى أن الدعوى ليلت  111الاثبات أو ألا يمخا بنتي ة هاه الاجراءات ) م 

 111فى حاجة إلى است واب فإن له أن يرفض  لب الاست واب الاى يتقدم به ال ص  ) م 
 مرافعات ( . 

 
يقابله واجب يلقى على عاتق ال ص  الآخر ، بل على عاتق الغير  وحق ال ص  فى الإثبات 

، فى ألا يعطل هاا الوق بعنت منه أو سوء نية . ويصل هاا الواجب إلى مدى بعيد ، فيفرض فى 



 

 

بعض الوالات على ال ص  الآخر أو الغير أن يتقدم ملتندات فى حوزته لتمكيذ المدعى مذ 
 ب بالتفصيل فيما يلى . إثبات حقه ، وسنعود إلى هاا الواج

 
ـ حق ال ص  الآخر فى إثبات العكس : وكل دليل يتقدم به ال ص  لإثبات دعواه  21 

يكون لل ص  الآخر الوق فى نقضه وإثبات عكس ما يدعيه ال ص  . وتطبيقا  ل اه القاعدل نصت 
 ود  ادل ال مذ تقنيذ المرافعات على أن )) الاذن  حد ال صوم باثبات واقعة ب  112المادل 

يقتضى دااما  أن يكون لل ص  الآخر الوق فى نفي ا ب اه الطريق (( . وإذا كان الدليل الاى قدمه 
إمضاءه أو 31$ال ص  ورقة مكتوبة ، فان كانت ورقة عرفية كان لل ص  الآخر أن ينكر خطه أو 

التزوير . وفى ذ في ا بأن يطعذ فى الورقة بالتزوير، وإن كانت ورقة رسمية كان لل ص  الآخر أن يطع
جميد ا حوال ي وز لل ص  الآخر ـ فيما لا يتوت  فيه الطعذ بالتزوير ـ أن يثبت عكس ما هو ثابت 
غده بالكتابة على أن يكون إثبات العكس بكتابة مماثلة وفقا  للأحكام التى قررها القانون . وإذا  

مى  ريق هاه القرينة بقرينة مثل ا أو ب كان الدليل المقدم قرينة قضااية ، فلل ص  الآخر أن يدحض
آخر . وكالك الوال فى القرينة القانونية ، فان ا  ل في ا جواز إثبات العكس ، أما القرااذ 
 القانونية التى لا تقبل إثبات العكس فنادرل ولابد فى مند إثبات العكس في ا مذ نن فى القانون . 

 
ق هاه القاعدل . فاذا تملك ال ص  بالاقرار وحتى الاقرار واليميذ يتصور في ما تطبي 

الصادر مذ ال ص  الآخر ، جاز ل اا ال ص  الآخر أن يتملك ببطلان هاا الاقرار لعدم ا هلية 
أو لغير ذلك مذ العيوب . وإذا وجه ال ص  اليميذ الواسمة لل ص  الآخر ، جاز ل اا ال ص  

 الآخر أن يرد على خصمه اليميذ . 
 

ذلك أن ا  ل فى الدليل الاى يقدمه ال ص  تمكيذ ال ص  الآخر مذ  ويتبيذ مذ كل 
 نقضه ، وأن حق ال ص  فى إثبات ما يدعيه يقابله حق ال ص  الآخر فى إثبات العكس . 

 
ـ لا ي وز  ى خص  أن يصطند دليلا لنفله : ا  ل أن الدليل الاى يقدم غد  31 

  . فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلا على ال ص ال ص  يكون  ادرا  منه حتى يكون دليلا عليه
ي ب أن تكون ب طه أو بإمضااه . وإذا كانت الورقة ليلت دليلا كاملا واقتصر أمرها على أن 
تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، فانه ي ب كالك أن تكون  ادرل مذ ال ص  الاى يراد الاثباتضده 

 على التفصيل الاى سنبينه فيما بعد . 



 

 

 
  لا ي وز أن يكون الدليل الاى يتملك به ال ص   ادراص مه هو أو أن يكون ومذ ث 

مذ  نعه ، فمذ البداهة أن ال  ن لا يلتطيد أن يصطند دليلا بنفله لنفله . ))ولو يعطى الناس 
. فلا ي وز  (40)أناس دماء رجال وأموال  ((31$بدعواه  ـ كما جاء فى الوديث ال ريف  ـلا دعى 

لدليل يقدمه ال ص  على  وة دعواه م رد أقواله وادعاءاته ، او أن يكون ورقة إذن أن يكون ا
مذ  112 ادرل منه ، أو ماكرات دون ا بنفله . وتطبيقا  لالك نصت الفقرل ا ولى مذ المادل 

التقنيذ المدنى على أنه ))ليس  حد ان يكلب بالتقادم على خلاف سنده ، فلا يلتطيد أحد أن 
له سبب حيازته ولا ا  ل الاى تقوم عليه هاه الويازل(( . وهاه القاعدل فرع عذ يغير بنفله لنف

مبدأ أع  وأشمل ، هو أن ال  ن لا يلتطيد أن ي لق بنفله لنفله سببا  لوق يكلبه ، ومذ 
استع ل ال ئ قبل أوانه عوقب بورمانه . فالوارث الاى يقتل مورثه يورم مذ إرثه ، وإذا كان 

ل ش ن تير المؤمذ له برات ذمة المؤمذ مذ التزاماته متى تلبب المؤمذ له عمدا  التمميذ على حيا
فى وفال ذلك ال  ن أو وقعت الوفال بناء على توريض منه ، وإذا كان التمميذ على الويال لصالح 
ش ن تير المؤمذ له فلا يلتفيد هاا ال  ن مذ التمميذ إذا تلبب عمدا  فى وفال ال  ن 

مدنى( . ويعتبر ال رط قد توقق  111ه أو وقعت الوفال بناء على توريض منه )م المؤمذ على حيات
إذا كان الطرف الاى له مصلوة فى أن يت لف قد حال بطريق الغش دون توققه ، وكالك لا أثر 

 311لل رط الاى توقق إذا كان توققه قد وقد بغش الطرف الاى له مصلوة فى أن يتوقق ) م 
 دنى ال ديد ( . مذ م روع التقنيذ الم

 
على أن القانون نن فى بعض الوالات ، لمبررات قدرها الم رع ، على جواز أن يتملك  

مذ التقنيذ  311ال  ن بدليل  در منه هو . مذ ذلك ما نصت عليه الفقرل ا ولى مذ المادل 
في ا عما  ةالمدنى مذ أن ))دفاتر الت ار لا تكون ح ة على تير الت ار ، تير أن البيانات المثبت

ورده الت ار تصلح أساسا  ي يز للقاغى أن يوجه اليميذ المتممة إلى أى مذ الطرفيذ وذلك فيما 
ي وز إثباته بالبينة (( . ومذ ذلك ما نن عليه التقنيذ الت ارى مذ أن دفتر التاجر قد يكون ح ة 

ة قبول الدفاتر الت اريمذ هاا التقنيذ بمنه ))ي وز للقضال  11له على التاجر ، إذ تقضى المادل 
روط إذا كانت تلك الدفاتر ملتوفية لل   جل الاثبات فى دعاوى الت ار المتعلقة بمواد ت ارية
مذ تقيذ المرافعات ـ فى  211  31$  المقررل قانونا  (( . ومذ ذلك أخيرا  ما نصت عليه المادل
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قدي  أنه ))إذا ل  يق  ال ص  بت حالة امتناع ال ص  مذ تقدي  ورقة يلزمه القانون بتقديم ا ـ مذ
الورقة فى الموعد الاى حددته الموكمة . . اعتبرت  ورل الورقة التى قدم ا خصمه  ويوة 
مطابقة   ل ا ، فان ل  يكذ خصمه قد قدم  ورل منالورقة جاز ا خا بقوله فيما يتعلق ب كل ا 

 .  (41)أو بموغوع ا((
 

دليل غد نفلذ الا فى حالات معينة : قدمنا أن ـ لا ي وز اجبار ال ص  على تقدي   31 
لا ي وز لل ص  أن يصطند دليلا لنفله . ويقابل ذلك أنه لا ي وز إجبار ال ص  على تقدي  دليل 

Nem)غد نفله  o tenetur edere contra se)  فكما أن ال ص  لا يلتفيد مذ .
  . (42)دليل  نعه لنفله ، كالك هو لا يضار بتقدي  دليل غد نفله

 
تير أن بداهة القاعدل ا ولى تفوق وغوح القاعدل الثانية . فقد رأينا أن حق ال ص  فى  

الاثبات قد يصل فى بعض الوالات إلى حد إجبار خصمه أو الغير على تقدي  دليل فى حوزته . 
 لالك كانت هاه القاعدل الثانية فى حاجة إلى إمعان فى النظر . 

 
ند مذ ال صوم دون حق أن يلت يب لطالبات خصمه مذ فمذ الممكذ القول إن مذ امت 

تقدي  ملتندات فى حوزته ، أو جعل بفعله تثبات الدعوى ملتويلا بمن امتند مثلا عذ تقدي  دليل 
توت يده لا يمند القانون مذ تقديمه ، جاز أن ي لر دعواه ، وذلك بطريق القياس على مذ جعل 

لتزامه ملتويلا فان القانون يفترض أن ال رط قد عليه ا 31$  بفعله توقق ال رط الاى علق
 ـ قد يلقى عليه واجب المعاونة فى الاثبات .  (43)توقق  ـ لا ال ص  وحده . بل إن الغير أيضا
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فيطلب شاهدا  فى الدعوى وي ب عليه الادلاء ب  ادته فاذا ت لف عذ ال  ادل جاز الوك  عليه 
 .  (44)مطالبته بابرازها بيذ يدى القضاء بالغرامة ، وإذا كانت توت يده ملتندات جازت

 
وقد تصل بعض ال رااد إلى حد أن نفرض بنن خاص التزاما  قانونيا  على مذ ي وز أو  

يورز شيئا  أو ملتندا  يكون للغير مصلوة فى عرغه لاثبات أمر يدعيه أن يعرض هاا ال ئ أو يقدم 
 اا ه إثبات ا مر المدعى به . ويرفد بهاا الملتند للقضاء للك ف عما يمكذ أن يتضمنه مذ وجو 

action ad exhibendum)الالتزام القانونى دعوى تلمى بدعوى العرض  . وقد  (45) (
الدعوى كل مذ القانون ا لمانى والقانون اللويلرى والم روع الفرنلى  11$  نن على هاه

ة فى المصلوة أو ال ركالايطالى . وأخا ب ا القضاء الفرنلى دون نن ، يبني ا تارل على وحدل 
com)الملتند  m unaute d`interet, com m unaute de titre) (46)   لاسيما

 (justice interet de la)إذا كان هاا الملتند عقدا  ، ويبن ا  ورا  على مصلوة العدالة 
. وست لن مذ أحكام القضاء الفرنلى أنه ي عل لل ص  حق الاثبات ، ويلقى على خصمه  (47)

عاونة فى ذلك ما استطاع إليه سبيلا ، ما دام لا يوجد ماند قانونى كوجوب الاحتفاظ بلر واجب الم
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. فإذا ل  يق  ال ص  بواجبه فى المعاونة ، وعطل على خصمه حقه فى الاثبات ، اعتبر  (48)الم نة
 .  (49)فى منزلة مذ قام الدليل غده ، وخلر الدعوى

كان   11$  ال ديد وتقنيذ المرافعات ال ديد ،أما فى مصر ، فقبل  دور التقنيذ المدنى  
. إلا أنه  (50)القضاء ياهب إلى عدم إجبار ال ص  على أن يقدم دليلا يرى أنه ليس فى مصلوته

إذا  لب ال ص  تكليف خصمه بتقدي  ورقة توت يده وامتند عذ تقديم ا ، ف اا الامتناع يكون 
 (51)ولا يتوت  اعتباره تلليما بادعاء الطالبمول اعتبار مذ الموكمة بولب دلالته الموتملة ، 

ول ا أن تلت لن ،  (52)، وللموكمة أن تقضى لمصلوة ال ص  الاى يرجح لدي ا أنه هو الوق
وقد كان الم روع الابتدااى للتقنيذ المدنى   12$  . (53)دليلا للوك  غده  مذ امتناع ال ص 
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action ad exhibendum)ال ديد يوتوى على نن يقرر دعوى العرض  ويفصل  (
أحكام ا على ترار الم روع الفرنلى الايطالى ، فواف فى ل نة المراجعة  نه أدخل فى باب 

مذ الم روع الابتدااى ( ي رى على الوجه الآتى :  213المرافعات ، وكان هاا النن ) المادل 
ون ال ئ تى كان فـ كل مذ حاوز شيئا  أو أحرزه يلتزم بعرغه على مذ يدعى حقا  متعلقا  به م1))

غروريا  للبت فى الوق المدعى به مذ حيث وجوده ومداه ، فاذا كان ا مر متعلقا  بلندات أو 
أوراق أخرى ، ففقاغى أن يممر بعرغ ا على ذى ال من وبتقديم ا عند الواجة إلى القضاء ، ولو  

أنه ي وز للقاغى  ـ على2كان ذلك لمصلوة ش ن لا يريد إلا أن يلتند إلي ا فى تثبات حق له ، 
أن يرفض إ دار ا مر بعرض ال ئ إذا كان لمذ أحرزه مصلوتة م روعة فى الامتناع عذ عرغه ، 

ـ ويكون عرض ال ئ فى المكان الاى يوجد فيه وقت  لب العرض ، ما ل  يعيذ القاغى مكانا  3
على تقدي    ل ئآخر ، وعلى  الب العرض أن يقوم بدفد نفقاته مقدما  ، وللقاغى أن يعلق عرض ا
 .  (54)كفالة تضمذ لمذ أحرز ال ئ تعويض ما قد يودث له مذ غرر بلبب العرض (( 

ول  يتضمذ تقنيذ المرافعات ال ديد هاا النن بالرت  مذ أن حافه مذ م روع التقنيذ  
المدنى كان بلبب أنه أدخل فى باب المرافعات كما تقدم القول . على أن تقنيذ المرافعات تضمذ 

على أنه  213توت يده ، فنصت المادل  13$  ة مذ النصوص لالزام ال ص  بتقدي  ورقة ااف
))ي وز لل ص  فى الوالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقدي  أية ورقة منت ة فى الدعوى تكون 

( إذا كانت م تركة بينه 2( إذا كان القانون ي يز مطالبته بتقديم ا أو تلليم ا )1توت يده : )
خصمه ، وتعتبر الورقة م تركة على ا خن تاا كانت موررل لمصلوة ال صميذ أو كانت وبيذ 

( إذا استند إلي ا خصمه فى أية مرحلة مذ مراحل 3) (55)مثبتة لالتزامات ما وحقوق ما المتبادلة
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(( . وأولى هاه الوالات ـ حالة ما إذا كان القانون ي يز المطالبة بتقدي  الورقة أو  (56)الدعوى
مذ التقنيذ الت ارى مذ أنه )) لا ي وز للموكمة فى تير  11ليم ا ـ مثل ا ما نصت عليه المادل تل

المنازعات الت ارية أن تممر بالا لاع على الدفتريذ المتقدم ذكرهما ) اليومية والمراسلات ( ولا 
حالة على دفتر ال رد إلا فى مواد ا موال الم اعة أو مواد ال ركات وقلمة ال ركات وفى 

الافلاس . وفى هاه ا حوال ي وز للموكمة أن تممر مذ تلقاء نفل ا بالا لاع على تلك الدفاتر 
(( . ف اا نن ي يز فى أحوال معينة فى المنازعات الت ارية وبعض المنازعات المدنية وهو ال يوع 

الت ارية  اتروالتركة وقلمة ال ركات والافلاس ـ أن تممر الموكمة مذ تلقاء نفل ا بتقدي  الدف
والا لاع علي ا لاثبات حق مدعى به ، ولكذ النن مودود ـ كما نرى ـ مذ حيث ا حوال التى 
ي وز في ا ا مر بتقدي  الملتند ومذ حيث نوع الملتند ذاته . ف و لا ينطبق إلا على بعض الدفاتر 

كمة أن تممر مذ مذ التقنيذ الت ارى على أنه ))ي وز للمو 11الت ارية . وكالك نصت المادل 
 اا الدفاتر لتلت رج من ا ما يتعلق ب اه ال صومة (( . فتلقاء نفل ا فى أثناء ال صومة بتقدي  

نن آخر ي يز للموكمة أن تممر مذ تلقاء نفل ا ، فى جميد المنازعات الت ارية والمدنية ، 
 حية ا حوال التىبالا لاع على جميد الدفاتر الت ارية . وهاا النن ، وإن كان مطلقا  مذ نا

ي وز في ا ا مر بتقدي  الملتند ومذ حيث نوع الملتند ، إلا إنه مودود مذ حيث الغرض $11
مذ تقدي  الملتند . ف اا الغرض مقصور على أن تطلد الموكمة ـ دون أن تطلد ال صوم كما هى 

زء ا ا بل فى ال المتقدمة الاكر ـ على دفاتر الت ار لا فى جميد أجزا 11الوال فى شمن المادل 
مذ التقنيذ الت ارى  11و  11الاى وردت فيه البيانات المتعلقة بال صومة . وسنعود إلى المادتيذ 
 ببيان أوفى عند الكلام فى دفاتر الت ار كطريق مذ  رق الإثبات . 

  
مذ تقنيذ المرافعات البيانات الواجب ذكرها فى الطلب الاى يتقدم  211وتودد المادل  
  لإلزام خصمه بتقدي  الورقة الواجب تقديم ا ، فتقول : )) ي ب أن يبيذ فى هاا الطلب به ال ص

( الواقعة التى 3( فووى الورقة بقدر ما يمكذ مذ التفصيل )2( أو اف الورقة التى تعين ا )1: )
( وجه إلزام ال ص  1( الدلاال والظروف التى تؤيد أن ا توت يد ال ص  )1يلت  د ب ا علي ا )

مذ تقنيذ المرافعات النتي ة التى ينت ى إلي ا الطالب فى حالة  211قديم ا (( . وتبيذ المادل بت
القدرل على إثبات  وة  لبه وفى حالة الع ز عذ هاا الإثبات على الوجه الآتى : )) إذا أثبت 
 ىالطالب  لبه أو أقر ال ص  بمن الورقة فى حوزته أو سكت ، أمرت الموكمة بتقدي  الورقة ف
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الوال أو فى أقرب موعد تودده . وإذا أنكر ال ص  ول  يقدم الطالب إثباتا  كافيا  لصوة الطلب 
، وجب أن يولف المنكر يمينا  بمن الورقة لا وجود ل ا أو أنه لا يعل  وجودها ولا مكان ا وأنه ل  

مذ تقنيذ  211ي ف ا أو ل  ي مل البوث عن ا ليورم خصمه مذ الاست  اد ب ا (( . وتاكر المادل 
المرافعات جزاء عدم تقدي  الورقة أو الامتناع عذ حلف اليميذ ، فتقول : )) إذا ل  يق  ال ص  
بتقدي  الورقة فى الموعد الاى حددته الموكمة أو امتند عذ حلف اليميذ الماكورل ، اعتبرت 

رل مذ م  و  ورل الورقة التى قدم ا خصمه  ويوة مطابقة   ل ا ، فان ل  يكذ خصمه قد قد
الورقة جاز ا خا بقوله فيما يتعلق ب كل ا أو بموغوع ا (( . وقد سبق أن أوردنا هاا النن كوالة 

مذ تقنيذ المرافعات  211ي وز في ا أن يتملك ال  ن بدليل  در منه هو . وت رى المادل 
لموكمة أثناء وز لا حكام اللابقة على إلزام الغير بتقدي  ورقة توت يده على النوو الآتى : )) ي 

سير الدعوى ، ولو أمام موكمة الاستئناف ، أن تمذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقدي  ورقة توت 
 يده ، وذلك فى ا حوال ومد مراعال ا حكام وا وغاع المنصوص علي ا فى المواد اللابقة (( . 

 
ذ أخات عذ تقنيوهاه النصوص كل ا ملتودثة فى تقنيذ المرافعات ال ديد ، وقد $11   

.  (57)وما بعدها( 321وما بعدها ( وعذ تقنيذ المرافعات التركى )م  311المرافعات ا لمانى ) م 
وهى على كل حال أغيق فى نطاق ا مذ دعوى العرض التى حاف نص ا مذ م روع التقنيذ المدنى 

لا فى أحوال وى إ. ف ى لا ت يز إلزام ال ص  أو الغير بتقدي  ورقة توت يده هى ملتند فى الدع
. أما نن م روع التقنيذ المدنى المواوف فقد كان ي يز إلزام  (58)213ثلاث ذكرت ا المادل 

ال ص  أو الغير بتقدي  الملتند الاى فى حوزته حتى فى تير هاه ا حوال الثلاث ، متى ثبت أن 
لى القاغى إ فون هاا الملتند غرورى للبت فى الوق المدعى به ، ويرجد تقدير هاه الضرورل

. هاا إلى أن النن المواوف عام يتناول الملتندات وساار ا شياء ا خرى . )) في وز مثلا ـ  
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ـ لمالك ال ئ الملروق أن يطالب مذ  (59)كما جاء فى الماكرل الإيضاحية للم روع التم يدى
طلب تمكينه ي ي تبه فى حيازته له بعرغه عليه ليتثبت مذ ذاتيته . وي وز كالك لوارث الم ندس أن

آل  يعيذ مدى حقف فى ا جر بعد أنله أن  مذ معاينة الترميمات التى أجراها مورثه حتى يتلنى
إليه هاا الوق مذ  ريق الميراث . فإذا كان ال ئ الاى يطلب عرغه سندا  أو وثيقة فيلاحظ أمران 

ذ مداه ، بل به وتعيي: أول ما أن فون الوثيقة قد يكون غروريا  لا للبت فى وجود الوق المدعى 
حق للطالب . والثانى أن للقاغى أن يممر عند الاقتضاء   11$  لم رد الاستناد إلي ا فى إثبات

بتقدي  الوثيقة للموكمة لا م رد عرغ ا على الطالب . في وز مثلا لم ترى ا رض ، إذا تع د 
ذ القدر ق ال ا ة بتعييبالوفاء بما بقى مذ ثمذ آلة زراعية ملوقة ب ا ، أن يطلب عرض الوثاا

الواجب أداؤه مذ هاا الثمذ . وي وز كالك لموظف يدعى أنه عزل تعلفيا  أن يطلب تقدي  ملف 
 خدمته للقضاء ليلت لن منه الدليل على التعلف (( . 

 
وإذا كانت نصوص تقنيذ المرافعات ال ديد غيقة مذ حيث نطاق ا ، ف ى على العكس  

ل زاء علي ا ، وقد رأينا أن ال ص  أو الغير إذا ل  يق  بتقدي  مذ ذلك واسعة مذ حيث ترتب ا
الورقة اعتبرت  ورل الورقة التى قدم ا ال ص  المدعى  ويوة مطابقة   ل ا ، فان ل  يكذ هاا 
قد قدم  ورل الورقة جاز ا خا بقوله فيما يتعلق ب كل ا أو بموغوع ا . وهاا أقن جزاء يمكذ 

 أخل بالتزامه القانون مذ تقدي  ملتند توت يده . أن يترتب على ال  ن إذا 
 

 ـ ملااــل الاثبـــات  2
 

 ـ ملاال ثلاث : ملاال الإثبات بوجه عام ثلاث :  32 
 .  (objet de la prevue)) أولا (  مول الإثبات  
charge de la preuvem)) ثانيا  (  عبء الإثبات    onus probandi)  . 
proceedes de la)بات ) ثالثا  (   رق الإث   prevue)  . 
 ونتناول هاه الملاال الثلاث متعاقبات .  

 
 أولا ـ موــل الإثبـــات   
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 ا ـ ما هو مول الإثبات :  
 

ـــــــ مول الاثبات هو مصدر الوق وليس الوق ذاته : قدمنا ان مول الإثبات ليس هو  33 
 هو المصدر الاى ين ئ هاا الوق . الوق المدعى به ، ش صيا  كان هاا الوق أو عينيا  ، بل 

 
 

 acte)والمصادر التى تن ئ الوقوق ، أيا كانت ، لا تعدو أن تكون إما تصرفا  قانونيا  $11      
juridique)  وإما واقعة قانونية(fait juridique)  . على النوو الاى بيناه فيما تقدم 

 
ل يقتصر على أن يكون قيام حق ، بـ بل هو مصدر أية رابطة قانونية : والمدعى به لا  31 

،  وجودهقد يكون انقضاء هاا الوق ، مثل ذلك أن يرفد ش ن على آخر دعوى بديذ وثبت 
فيدفد المدعى عليه الدعوى بانقضاء الديذ ، ففى هاا الدفد يصبح المدعى عليه مدعيا ويقد عليه 

ق عقار دعوى ثبوت ح عبئ إثبات انقضاء الديذ . ومثل ذلك أيضا  أن يرفد ش ن على مالك
انتفاع له على هاا العقار أو حق ارتفاق وثبت هاا الوق ، فيدفد المدعى عليه الدعوى بانقضاء 
حق الانتفاع أو حق  الارتفاق . وفى جميد هاه ا حوال يكون المدعى به فى الدفد ليس وجود 

تما إلى تصرف قانونى و  الوق ، ش صيا كان أو عينيا  ، بل زواله . وزوال الوق كوجوده يرجد إما
 إلى واقعة قانونية فمول الإثبات هنا أيضا  هو التصرف القانونى أو الواقعة القانونية . 

 
وقد يكون المدعى به ليس وجود حق أو زواله ، بل و فا  قانونيا يلوق وجود الوق أو  

مثله أن تكون قعة القانونية فزواله ، أى يلوق التصرف القانونى أو الواقعة القانونية . أما ما يلوق الوا
الواقعة المتملك ب ا عملا تير م روع ث  تو ف بمن الدافد لارتكاب ا هو الدفاع ال رعى عذ 
النفس ، ف اا الو ف أيضا  هو واقعة قانونية ي ب إثباته على النوو الاى تثبت به الواقعة القانونية 

له  اف المعروفة المعدلة لآثار الالتزام ـ فمثا  لية . وأما ما يلوق بالتصرف القانونى ـ تير ا و 
أن يكون التصرف عقدا ويتملك ال ص  بمنه با ل أو بمنه قابل للابطال أو بمنه قد فلخ . وأسباب 
البطلان من ا ما يرجد للتراغى ومن ا ما يرجد للمول ومن ا ما يرجد لللبب ، وهاه كل ا جزء مذ 

للأهلية  يثبت به . وأسباب القابلية للإبطال من ا ما يرجدالتصرف القانونى تثبت على النوو الاى 
ومن ا ما يرجد لعيوب الإرادل مذ تلط وتدليس واكراه واستغلال ، وهاه كل ا وقااد قانونية تثبت 
على النوو الاى تثبت به الواقعة القانونية . وأسباب الفلخ قد تكون تصرفا  قانونيا  بمن ي تار 



 

 

 ته ، وقد تكون واقعة قانونية بملا يقوم العاقد بتنفيا التزامه فى عقد ملزمالعاقد فلخ العقد باراد
 لل انبيذ. 

 
 
 

ـ مول الاثبات ليس إلا التصرف القانونى أو الواقعة القانونية : ويتبيذ مذ ذلك   31 $11 
لوق ا كله أن مول الإثبات لا يعدو أن يكونتصرفا  قانونيا  أو واقعة قانونية . فالى هايذ مرد ن وء

وزواله وتعديله واو افه القانونية . بل إلى هايذ مرد كل الروابط القانونية ، أيا كانت هاه الروابط 
 . 
 

ومذ ث  لا معدى لمذ يقوم بالإثبات مذ أن يثبت أحد أمريذ . إما تصرفا  قانونيا  أو واقعة  
يه مذ يرتب القانون عل. ومتى أثبت ذلك ، كان على القاغى أن يلت لن مما ثبت ما  (60)قانونية

 الآثار . 
 

 ـ الواقد والقانون : فالادعاء بوق أو بمية رابطة قانونية أما القضاء  31  ـ عنصرا الادعاء
 ينقل  إذن إلى عنصريذ : 
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( عنصر الواقد ، وهو مصدر الوق المدعى به ، أى التصرف القانونى أو الواقعة القانونية 1)$11
العنصر هو وحده الاى يطالب المدعى باثباته . والإثبات هنا يتناول  التى أن مت هاا الوق . وهاا

ملاال موغوعية لا رقابة لموكمة النقض علي ا ، إلا فيما يرسمه القانون مذ قواعد قانونية للإثبات 
يلتزم القاغى بتطبيق ا وفى اللماح لل صوم باثبات هاه الملاال . فمثلا إذا رفد الم ترى على 

 تثبيت ملكيته للعقار الاى اشتراه ، فان ثبوت عقد البيد ململة موغوعية لا ت ضدالبااد دعوى ب
لرقابة موكمة النقض ، ولكذ وجوب تثبات البيد إذا زادت قيمته على ع رل جني ات بالكتابة أو 

( عنصر القانون ، وهو است لاص الوق مذ 2بما يقوم مقام ا ململة قانونية ت ضد ل اه الرقابة . )
بعد أن يثبت ال ص  هاا المصدر ، أى تطبيق القانون على ما ثبت لدى القاغى مذ الواقد مصدره 

. وهاا مذ عمل القاغى وحده ، لا يكلف ال ص  إثباته ، فالقانون لا يكلف أحدا  هاا الإثبات ، 
بل على القاغى أن يبوث مذ تلقاء نفله عذ القواعد القانونية الواجبة التطبيق على ماثبت عنده 

ففى المثل المتقدم ن بعد  (61)مذ الواقد فيطبق ا . وهو فى تطبيق ا ي ضد لرقابة موكمة النقض
إثبات عقد البيد بالكتابة ، يكون على القاغى أن يلت لن منه التزاما  فى ذمة البااد بنقل ملكية 

الم ترى  ىالعقار المبيد للم ترى ، وعلى القاغى أن يلت لن أيضا  أن الملكية لا تنتقل فعلا إل
إلا بتل يل عقد البيد . وكل هاه ملاال قانونية يقضى ب ا دون أن يكلف أحدا  مذ ال صميذ 

أول مذ يعل  القانون وقد  11$  باثبات ا ، ف ى ليلت مولا للاثبات إذ المفروض أن القاغى هو
وجد أحكام ت نا ت الدولة به تطبيقه . بل إن القاغى لا يلتطيد أن يمتند عذ القضاء بو ة أنه لا

 .  (deni de justice)قانونية يمكذ تطبيق ا ، وإن امتند عد امتناعه نكولا عذ أداء العدالة 
 

ـ تفلير القانون يلوق بعنصر القانون ، ويقد عبؤه على القاغى لا على ال ص  : وقد  31 
ضا  يقد ييقد أن تكون أحكام القانون تامضة ، فنكون فى حاجة إلى التفلير . وعلى القاغى أ

عبء هاا التفلير لا على ال ص  . فالقاغى هو المنوط به تفلير القانون وتطبيقه تطبيقا   ويوا  
                                      

61

1196716

119671

(moyens nouveaux)

61



 

 

على الواقد الاى ثبت أمامه بالطرق القانونية . وإذا كان ال ص  ي ت د فى أن يقند القاغى بتفلير 
مواولة  ون ، بل هىللقانون يكون فى مصلوته ، فليس هاا مذ ج ة ال ص  إثباتا   حكام القان

يبال ا لومل القاغى على أن يف   القانون الف   الاى يتفق مد مصولته . وهى مواولة ل  يكلف 
القانون ال ص  ب ا ، ول  يرس  ل ا  رقا  معينة كما رس  لإثبات الواقد . وهى بعد مواولة قد تن ح 

تطيد أن تفلير القانون يلوقد تف ل ، وللقاغى في ا القول الفصل . وآية ذلك أن القاغى فى 
يوك  بعلمه ، وهو لا يلتطيد ذلك فى إثبات الواقد . بل هو فى القانون وفى تفليره لا يوك  
إلا بعلمه ، وهاا العل  هو مصدره الوحيد لمعرفة القانون . وتنى عذ البيان أنه يلتعيذ فى توصيل 

ء  اه النصوص ، وما قرره القضاهاا العل  بمراجعة نصوص القانون ، وما وغعه الفقه مذ شرح ل
مذ مبادئ فى تطبيق ا . ولكنه فى الن اية يعتمد على ف مه ال  صى  حكام القانون ، لا يقيده 
فى ذلك فقه مبلوط أو قضاء سابق . وإنما يكون فى هاا الف   ال  صى خاغعا  لرقابة الموكمة 

 .  (62)العليا ، فتعقب على قضااه فيما ترى التعقيب عليه
ـ متى يصبح القانون ململة موغوعية يتعيذ على ال ص  اثباته ـ العادل الاتفاقية والقانون  31 $11

الاجنبى : على أن القانون يصبح ململة موغوعية ، فيتعيذ على ال ص  إثباته ، ولا ي ضد القاغى 
 فى تطبيقه لرقابة موكمة النقض ، فى موغعيذ : 

 
 usage)على العادل الاتفاقية  ) أولا ( إذا كانت هناك قاعدل تقوم 

conventionnel)  وتعتبر شر ا  مفترغا  فى العقد لا حاجة إلى التصريح به فتصبح القاعدل
فى هاه الوالة شر ا  مذ شروط العقد ، شمن ا فى الإثبات شمن ساار شروط العقد يتعيذ على مذ 

 ستفاض مذ ش رت ا العامةيتملك ب ا أن يقوم باثبات ا . فاذا سل  ب ا ال ص  الآخر لما ا
(notoriete publique)   أخا ب ا القاغى كململة موغوعية ثابتة . وإن نازع ال ص ،

في ا ، كان على ذى المصلوة مذ ال صوم أن يثبت ا ، ويكون ذلك ب ميد الطرق ولو بالبينة أو 
عقد ، إلا أن ا . ذلك أن هاا القاعدل ، وإن كانت تدخل غمذ قانون ال (63)بقول أهل العل  ب ا 
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تصبح ململة واقد لا ململة قانون ، إذ ترد فى الن اية إلى إرادل المتعاقديذ المفترغة ، ف ما قد 
 .  (64)ارتضيا فرغا  ما ألفته الناس فى التعامل مذ ال روط 

 
ث  إن المراد إثباته هنا ليس هو أن المتعاقديذ قد ارتضيا القاعدل شر ا  مذ شرو العقد ،  
اغى على ذلك مفروغ منه بوك  أن القاعدل تقوم على العادل التى ألفت ا الناس فى التعامل فان التر 

، وإلا لوجب أن يكون إثبات ا بالكتابة فيما ي ب إثبات التصرف القانونى فيه ب اه الطريقة . ولكذ 
 sa)الإثبات ينصب فى هاه الوالة على م رد وجود العادل الاتفاقية وقيام ا المادى 

m aterialite) واقعة مادية تثبت ب ميد الطرق كما قدمنا . وي لن مذ ذلك   12$ ، وهاه
أن التعرف على القاعدل التى تقوم على العادل الاتفاقية لا ي ضد لرقابة موكمة النقض ، بل يصبح 

 ململة واقد لا تعقيب في ا على موكمة الموغوع . 
 

coutum)ها العرف وهاا ب لاف القاعدل القانونية التى يكون مصدر   e)  لا العادل
(usage) بيذ العادل  (65)، ف اه ململة قانون ت ضد لرقابة موكمة النقض ، وقد عارض بارتان

والعرف مذ حيث الإثبات . فالعادل ، على ما عرفت ، عنصر مذ عنا ر الواقد ، يتملك ب ا 
ف فقاعدل ضمنية . أما العر ال ص  فعليه إثبات ا ، كما يفعل فى ساار شروط العقد الصريوة أو ال

قانونية . شمن ا فى الإثبات شمن القواعد القانوينة التى يكون مصردها الت ريد . وليلت القاعدل 
القانونية التى تقوم على العرف فى حاجة إلى الإثبات أكثر مذ حاجة القاعدل القانونية التى تقوم 

 opinion juris vel)على الت ريد . كلتا القاعدتيذ قانون واجب التطبيق 
necessitates)  يتعيذ على القاغى البوث عنه مذ تلقاء نفله لتطبيقه ، دون حاجال إلى إثباته
 .  (66)مذ جانب ال صوم
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)ثانيا ( إذا كان القانون الطبق قانونا  أجنبيا  بمقتضى قاعدل مذ قواعد الإسناد . مثل $13
وجد وة عقد زواج فرنلى بفرنلية . ف نا تذلك أن يطبق القاغى القانون الفرنلى فى الوك  بص

( ململة قانون ، هى قاعد افلناد التى تقضى بالرجوع فى ال روط الموغوعية لصوة 1ململتان : )
مذ  12الزواج إلى قانون كل مذ الزوجيذ ، وهى جزء مذ نصوص التقنيذ المدنى المصرى )م 

( وململة واقد ، 2موكمة النقض . ) ابةالتقنيذ المدنى ال ديد( ، وي ضد القاغى فى تطبيق ا لرق
هى أحكام القانون الفرنلى )وهو قانون كل مذ الزوجيذ( ال ا ة بصوة الزواج ، وهاه تكون مولا 
للإثبات ، ويكلف ال ص  ذو المصلوة إثبات ا ، ومتى ثبتت وأخا ب ا القاغى فإنه لا يكون خاغعا  

ون ون ا جنبى . وهنا أيضا  نرى أن القانون ـ القانلرقابة موكمة النقض فى التعرف على أحكام القان
ا جنبى ـ يصبح ململة موغوعية يتعيذ على ال ص  إثباته ، ويعتبر فى هاه الوالة واقعة مادية ي وز 
إثبات ا ب ميد الطرق ، ويدخل فى ذلك رأى أهل العل  بالقانون ا جنبى والنصوص الرسمية ل اا 

 ص مذ تفلير فق ى وقضااى . القانون وما يقترن ب اه النصو 
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. والفقه فى  (68)مقتديا  فى ذلك بالقضاء الفرنلى (67)وعلى هاا جرى القضاء المصرى $11
فرنلا منقل  فى هاه الململة . فريق يؤيد القضاء الفرنلى  سباب ترجد فى الغلب إلى اعتبارات 

. وفريق آخر يعارض  (69) جنبىعملية إذ لا يتيلر للقاغى فى كثير مذ ا حوال أن يل  بالقانون ا
القضاء الفرنلى ويعتبر تطبيق قانون أجنبى ململة قانون لا ململة واقد ،  ن القانون لا تتوول 

.  (70) بيعته فيصبح واقعا  لم رد أن قاغيا  أجنبيا  يطبقه بمقتضى قاعدل إسناد فى قانونه الو نى 
قر ون ا جنبى ململة قانون ، ولكنه مد ذلك يوهناك مذ الفق اء مذ يرى وجوب اعتبار تطبيق القان

فى مصر منقل  انقلام الفقه فى   11$ . والفقه  (71)موقف القضاء الفرنلى للضرورات العملية 
 .  (72)فرنلا 
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ونوذ ، مد ذلك ، لا نتردد فى اعتبار تطبيق أحكام القانون ا جنبى ململة قانون لا ململة 

انونه الو نى بتطبيق أحكام قانون أجنبى ، وجب أن يعتبر أحكام واقد . فان القاغى ، إذا أمره ق
هاا القانون ا جنبى بالنلبة إلى القضية التى يطبق في ا هاه ا حكام جزءا  مذ قانونه الو نى . 
فعليه إذن أن يبوث مذ تلقاء نفله عذ أحكام القانون ا جنبى الواجبة التطبيق فى هاه القضية . 

ه ا حكام عذ علمه ال  صى . ولا ي وز له أن يمتند عذ تطبيق أحكام وله أن يصدر فى ها
القانون ا جنبى عذ علمه ال  صى . ولا ي وز له أن يمتند عذ تطبيق أحكام القانون ا جنبى 

 (deni de justice)بدعوى عدم إمكان الاهتداء إلي ا ، وإلا عد امتناعه نكولا عذ أداء العدالة 
ه  حكام القانون ا جنبى ، كما هو فى تطبيقه لقاعدل الاسناد التى أمرته . بل ويكون فى تطبيق

بتطبيق هاه ا حكام ، خاغعاص لرقابة مومة النقض . وتفلر هاه الموكمة القانون ا جنبى ، لا 
 بقا  لرأي ا ال  صى ، بل وافقاص لما تفلره به مواك  البلد الاى ينلب إليه هاا القانون وب ا ة 

العليا من ا . ونوذ إنما ناهب إلى هاا ارأى  نه لا يصح أن تتغير  بيعة القانون فيصبح الموكمة 
قانونا  أجنبيا  يممر القانون الو نى بتطبيقه   11$  واقعا  ، سواء كان هاا القانون قانونا  و نيا  أو كان

ا جنبى إلى  لقانونفيصبح جزءا  منه فى حدود هاا التطبيق . والاى دعا إلى القول بنزول مرتبة ا
حد أن يكون واقعا  لا قانونا  أمران . ) ا مر ا ول ( يرجد إلى التاريخ . فقد كان القانون ا جنبى 
فى الماغى لا يعامل معاملة القانون الو نى . وإذا أجيز تطبقه فعلى اعتبار أنه واقد لا قانون . فلا 

ات ا ، تلقاء نفله بل ي ب على ال ص  إثبيفترض العل  به ، ولا يبوث القاغى عذ أحكامه مذ 
ولا يوضد القاغى فى تطبيقه هاه ا حكام لرقابة موكمة النقض ، وإذا امتند عذ تطبيقه ل  يعد 
ناكلا عذ أداء العدالة . وكان هاا يرجد إلى نظرية عتيقة تقول بمن القانون ا جنبى إنما يطبق على 

ex com)سبيل الم املة الدولية  itatte gentuum وقد ه رت هاه النظرية ه رانا  تاما   (
وعفا علي ا الزمذ ، ففي  الإبقاء على بعض آثارها والا رار على عدم رد اعتبار القانون ا جنبى ! 

. )وا مر الثانى( يرجد إلى العمل . فقد يصعب فى بعض ا حوال أن ي تدى القاغى مذ تلقاء  (73)
ير مذ ث  كان تكليف ال ص  باثبات هاه ا حكام تيليرا  لتغينفله إلى أحكام القانون ا جنبى ، و 

 بيعة القانون . على أن م مة القاغى فى هاا الصدد ، بعد انت ار العل  ، ل  تصبح مذ العلر 
على ما كانت منه فى الماغى . وبعد ، فلا يوجد ما يمند القاغى مذ الاستعانة بال ص   احب 
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القانون ا جنبى ، ومصلوة ال ص  أكبر دافد له فى ذلك ، المصلوة فى الاهتداء إلى أحكام 
 على أن يبقى القاغى هو  احب القول الفصل فى التعرف على 

 
 

 .  (74)خاغعا  فى ذلك لرقابة موكمة النقض  11$أحكام القانون ا جنبى ،
 

 ب ـ ال روط الواجب توافرها فى مول الاثبات :  
 

ة المراد إثبات ا ي ب أن تتوافر في ا جملة مذ ال روط ـ  اافتان مذ ال روط : والواقع 31 
(  اافة مذ ال روط بداهت ا تغنى عذ الإ الة في ا ، وهى أن 1، يمكذ تقليم ا إلى  اافتيذ : )

determ)تكون الواقعة موددل  ine)  وتير ملتويلة(com teste) ( .2 و اافة أخرى )
د على الوجه الآتى : )) ي ب أن تكون الوقااد مذ تقنيذ المرافعات ال دي 111نصت علي ا المادل 

 المراد إثبات ا متعلقة بالدعوى ، منت ة في ا ، جاازا  قبول ا (( . 
 

ـ شروط بدي ية : : أما أن تكون الواقعة المراد إثبات ا موددل ف اا بدي ى ، فالواقعة  11 
قد ل  ية وأسس دعواه على عتير الموددل لا يلتطاع إثبات ا . ولو أن ش صا   الب بديذ أو بملك

يودد ماهيته ، أهو بيد أو  لح أو قلمة أو تير ذلك مذ العقود التى يصح أن تكون مصدرا  
للديذ أو سببا  للملكية ، فان الواقعة التى يريد إثبات ا لا تكون موددل توديدا  كافيا  ، فلا يصح 

د لرقابة ديدا  كافيا  ململة موغوعية ت ضاللماح باثبات ا إلا بعد أن تودد . وكون الواقعة موددل تو
 .  (75)موكمة النقض 
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فالملتويل  11$وأما أن تكون الواقعة المراد إثبات ا تير ملتولية ، ف اا أيضا  بدي ى ،  
لا يصح عقلا  لب إثباته . والاستوالة ترجد إلى أحد أمريذ : إما استوالة التصديق عقلا وإما 

العمى يدعى أنه رأى هلال رمضان ، والمن   يدعى أنه أوتى عل  استوالة الإثبات . فا ولى ك
ذ . والثانية مذ لا يكبره فى الل الغيب ولا يعل  الغيب إلا الله ، وم  ول النلب يدعى بنوته إلى

ترجد إلى أن الواقعة المراد إثبات ا هى فى ذات ا قابلة للتصديق عقلا ولكذ لا سبيل إلى إثبات ا ،  
مطلقة بمن يقول أنه ل  يكاب قط أو أنه يؤدى فريضة الصلال  وال حياته .  كمذ يدعى واقعة

ف اتان واقعتان إحاهما سلبية وا خرى إي ابية ، وكلتاهما واقعة مطلقة هى متصورل التصديق ولكذ 
إثبات ا ملتويل ، فلا ي وز قبول ا واقعة للإثبات . ولا يرجد ذلك إلا إلى أن الواقعة مطلقة اى 

ذ التوديد. ومذ ث  ترى أن استوالة الاثبات تتلاقى مد عدم التوديد ، ويصبوان شر ا  خالية م
واحدا  . فالواقعة ي ب أن تكون موددل كما قدمنا ، فان ل  تكذ موددل لا ي وز قبول ا للإثبات 
، لا  ن ا تير موددل فولب ، بل  ن ا أيضا  يلتويل إثبات ا . ومذ ث  نرى أيضا  أن استوالة 

لإثبات ترجد إلى عدم توديد الواقعة لا إلى أن ا واقعة سلبية . فالواقعة الللبية الموددل ـ كالواقعة ا
الإي ابية الموددل لا يلتويل إثبات ا ، في وز قبول ا للإثبات . مثل ذلك ش ن يطالب آخر برد 

بية موددل ، وهى للتير الملتوق وثبت أنه ل  يكذ مدينا  بما دفعه للمدعى عليه ، ف نا الواقعة ال
 عدم المديونية فى ديذ 

معيذ ، وما على المدعى إلا أن يثبت أن هاا الديذ الاى دفعه مصدره عقد با ل أو عقد قد فلخ 
 .  (76)أو أن الديذ قد سبق الوفاء به أو نوو ذلك
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.  

ة موغوعية ، لملهاا وكون واقعة المراد إثبات ا ملتويلة التصور عقلا أو ملتويلة الإثبات م$11
 ولكذ موكمة النقض تلتطيد أن تنفا إلى بلط قدر مذ الرقابة مذ  ريق القصور فى التلبيب .  

  
وي ب أخيرا  أن تكون الواقعة المراد إثبات ا تير معترف ب ا . وهاا أيضا  شرط بدي ى ، إذ  

،  إعفاء مذ الإثباتلا مول لإثبات واقعة معترف ب ا . فالاعتراف إقرار ، والإقرار كما سنرى 
. لالك  (77)مذ إثبات ا فم بوت بالك ثابتة  11$  فتكون الواقعة مول الادعاء قد أعفى مدعي ا

يكون ا  ح القول إن الواقعة المعترف ب ا قد أ بوت ثابتة ، لا أن ا واقعة تير قابلة للإثبات . 
إلى المقر إذ الإقرار  بتة إلا بالنلةويتضح الفرق بيذ القوليذ فى أن الواقعة المعترف ب ا لا تصبح ثا

ح ة قا رل عليه ، أما بالنلبة إلى الغير فل  يق  الدليل عي ا ومذ ث  يصح إثبات ا ، ولو كانت تير 
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. وتنى عذ البيان أن البت فى كون الواقعة معترفا  ب ا ململة  (78)قابلة للإثبات لما  ح ذلك 
 موغوعية لا رقابة في ا لموكمة النقض . 

 
مذ  111ـ شروط أساسية : ونعرض الآن لل روط ا ساسية التى ورد ذكرها فى المادل  11 

( أن تكون الواقعة المراد إثبات ا متعلقة 1تقنيذ المرافعات ال ديد ، وهى ال روط الثلاثة الآتية : )
( 3. ) (concluant)( أن تكون منت ة فى الإثبات 2. ) (pertinent)بالوق المطالب به 

adm)ون جاازل الإثبات قانونا  أن تك issible) (79)  . 
ـ الواقعة متعلقة بالوق المطالب به : إذا كانت الواقعة المراد إثبات ا هى ذات ا  12 $11 

مصدر الوق المطالب به ، كما إذا تملك البااد بعقد البيد لمطالبة بالثمذ فيكون عقد البيد هو 
 الواقعة فى هاه الوالة لا يمكذ إلا أن تكون معلقة بالوقذاته مصدر التزام الم ترى بالثمذ ، فان 

المطالب به وهو فى الوقت عينه منت ة فى الإثبات . ومذ ث  لا يظ ر ظ ورا  واغوا  أهمية هايذ 
ال ر يذ ـ كون الواقعة متعلقة بالوق وكون ا منت ة فى الإثبات ـ فى هاه الوالة وهو حالة الإثبات 

. وإنما تظ ر أهميت ما فى حالة الإثبات تير المباشر  (prevue directe)المباشر 
(prevue indirecte)  إذا انصب الإثبات ، لا على الواقعة ذات ا مصدر الوق ، بل على ،

واقعة أخرى قريبة من ا . ذلك أن الإثبات تير المباشر يقوم على فكرل توويل الدليل 
(deplacem ent de prevue) يتعار إثبات ا إلى واقعة بديلة هى  مذ الواقعة ا  يلة إذ

 التى يتيلر في ا الإثبات . 
 

فلا بد فى هاه الوالة ـ حالة الإثبات تير المباشر بتوويل الدليل ـ أن تكون الواقعة البديلة  
مذ الواقعة ا  يلة فولب ، بل ي ب أيضا   (voisin)، وهى الواقعة المراد إثبات ا ، لا قريبة 

ب ا اتصالا وثيقا  . وهاا الاتصال الوثيق هو الاى ي عل الواقعة  (connexe)أن تكون متصلة 
المراد إثبات ا متعلقة بالوق المطالب به ، إذ أن اتصال ا بالواقعة ا  يلة التى هى مصدر الوق 
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 ي عل إثبات ا متعلقا  باثبات الواقعة ا  يلة ، فيصبح إثبات الواقعة البديلة مذ شمنه أن ي عل إثبات
  .  (80)واقعة ا  يلة قريب الاحتمال ال

مثل ذلك أن يقدم الملتمجر م الصات بمجرل عذ جميد المدد اللابقة على المدل التى  
بانتظام ول  ي ل بالتزمه 12$يطالبه المؤجر بمجرت ا ، ويرمى مذ وراء ذلك أن يثبت أنه يدفد ا جرل 

 ى ء با جرل عذ المدل المطالب بمجرت ا ، ف وال المدد اللابقة . ف اه واقعة متصلة بواقعة الوفا
إذن متعلقة بالدعوى . ولكن ا تير منت ة فى الإثبات ، لذ دفد ا جرل عذ مدد سابقة لا يفيد 

وقد تكون الواقعة المراد إثبات ا متعلقة بالدعوى ومنت ة أيضا  فى الإثبات  (81)دفع ا عذ مدل لاحقة
عذ مدد لاحقة للمدل التى يطالب المؤجر بمجرت ا ، ، كمن يقدم الملتمجر م الصات با جرل 

ف باه واقعة ليلت هى ذات ا واقعة الوفاء بال رل المطالب ب ا بل هى واقعة متصلة ب ا ف ى متعلقة 
( يعتبرها قرينة على الوفاء 111بالدعوى ، ث  هى منت ة فى الإثبات فإن التقنيذ المدنى ال ديد )م 

 .  (82)ا أثبت المؤجر عكس ذلك با جرل المطالب ب ا إلا إذ
 

ة   د لرقابة موكمـ ة موغوعية لا ت ضـ وى ململـ ة بالدعـ ة متعلقـ  وكون الواقعـ
 .  (83)النقض 

 
 ـالواقعة منت ة فى الإثبات : رأينا فى المثلة المتقدمةمتى تكون الواقعة متعلقة بالدعوى  13 

ون إثبات ا مذ وى هى الواقعة البديلة التىيكومتى تكون منت ة فى الإثبات . فالواقعة المتعلقة بالدع
شمنه أن ي عل إثبات الواقعة ا  يلة قريب الاحتمال . والواقعة المنت ة فى الإثبات هى الواقعة 
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البديلة التى يؤدى إثبات ا إلى إثبات الواقعة ا  يلة . ويتبيذ مذ ذلك أن إنتاج الواقعة فى الإثبات 
ة بالدعوى . فكل واقعة متعلقة بالدعوى لا تكون غرورل منت ة فى مذ تعلق الواقع13$مرتبة أعلى 

الإثبات ، ولكذ كل واقعة منت ة فى الإثبات تكون حتما  متعلقة بالدعوى . فمذ  الب بملكية عيذ 
وتقدم بواقعة التقادم الطويل سببا  لملكية ، إذا أدعى أنه حاز العيذ مدل لا تقل عذ خمس ع رل 

 نت ة فى الإثبات ، بل هى الواقعة ا  يلة ذات ا ، وهى بالضرورل متعلقة بالدعوىسنة ، ف اه واقعة م
. أما إذا ادعى أن حيازته للعيذ كانت لمدل تقل عذ خمس ع رل سنة ، ف اه واقعة متعلقة بالدعوى 

 ولكن ا تير منت ة فى الإثبات . 
 

ف ا ـ وهو الإنتاج ـ يلتغر وقد يقال لماذا ي ترط فى الواقعة هاان ال ر ان معا  ، وأحدهم 
الآخر ، فكان يكفى أن ي ترط وحده ؟ وهاا  ويح مذ الناحية النظرية . وكذ يولذ ، مذ الناحية 
العملية ، فصل ال ر يذ أحدهما عذ الآخر . فقد يطلب ال ص  إثبات هاه الواقعة قبولا مبدايا  

ثبات الواقعة غى استمرار اللير فى إ،حتى إذا تبيذ فيما بعد أن ا تير منت ة فى الإثبات رفض القا
أو أغاف الي ا وقااد أخرى تتلاند مع ا . أما إذا أدمج ال ر ان فى شرط واحد ، وكان لا بد مذ 
أن تكون الواقعة منت ة مذ مبدأ ا مر ، ل  يلتطد القاغى قبول إثبات الواقعة قبولا مبدايا  ، فيتعطل 

 . (84)بالك  ريق الإثبات 
منت ة فى الإثبات ململة موغوعية لا ت ضد لرقابة موكمة النقض إلا مذ وكون الواقعة  

حيث قصور التلبيب . أما إذا بنى عدم الإنتاج فى الإثبات على أسباب قانونية ، كمن كانت الواقعة 
ارس لا ـالمراد إثبات ا إنما تنلب إذا  وت إلى مالك البناء لا إلى حارسه والملئول قانونا  هو الو

ة موكمة النقض ــل القانون مما ي ضد لرقابـبململة مذ ملاا11$ا  ـر متعلقـح ا مــ، أ بالمالك 
(85)  . 
 

ـ الواقعة جاازل الاثبات قانونا : وي ب أخيراص أن تكون الواقعة جاازل الإثبات قانونا   11 
ت إلى النظام م. والقانون قد لا ي يز إثبات واقعة توقيقا   تراض م تلفة . ومذ هاه ا تراض ما ي
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وتوري  ديذ المقامرل والربا الفاحش وبيد  (86)العام والآداب ، كالموافظة على سر الم نة 
. وقد تمت هاه ا تراض إلى الصياتة  (87)الم درات وعدم جواز إثبات  وة القاف ونوو ذلك 

لك ح ية ا مر ل ذالفينة ، كما هو ا مر فى الوقااد التى تصطدم مد قرينة قا عة قررها القانون . مث
المقضى ، فلا ي وز إثبات واقعة م الفة لما هو ثابت فى حك  قضااى . ومثل ذلك أيضا  أن 
يطلب حارس ال ئ إثبات أنه ل  يرتكب خطم مد أن القانون يقي  ملئوليته على خطم فى جانبه 

د ململة قانون ت ض . وكون الواقعة جاازل الإثبات قانونا   (88)مفروض فرغا  تير قابل لإثبات العكس 
 ن عدم جواز إثبات الواقعة يرجد دااما  إلى حك  فى القانون يمند  11$لرقابة موكمة النقض،

مذ هاا الإثبات . وهاا ب لاف كون الواقعة متعلقة بالدعوى وكون ا منت ة فى الإثبات ، فقد رأينا 
 .  (89)أن ا فى الصل ملاال موغوعية لا ت ضد لرقابة موكمة النقض 

 
ات    ثانيا  ـ عـبء الاثبـ

 مذ التقنيذ المدنى على ما يمتى :  311ـ النصوص القانونية : تنن المادل  11
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 (( .  (90))) على الدااذ إثبات الالتزام ، وعلى المديذ إثبات الت لن منه  
ـ وفى التقنينات المدنية  (91) 211/211ويقابل هاا النن فى التقنيذ الدنى اللابق المادل $11
مذ ، وفى التقنيذ المدنى العراقى المواد  (92)لعربية ا خرى : فى قانون البينات اللورى لا شئ ا

، وفى التقنيذ المدنى للمملكة  312وفى تقنيذ الموجبات والعقود اللبنانى المادل ،  111إلى  111
 ـ  (93) 311الليبية المتودل المادل 
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 .  (94)1311وفى التقنيذ المدنى الفرنلى المادل $11
 

ـ أهمية تعييذ مذ يومل عبء الاثبات مذ ال صميذ : أول تنظي  لقواعد الإثبات  11 
يتصل بتعييذ مذ مذ ال صميذ يومل عبئ الإثبات ، أى مذ من ما يكلف بالإثبات دون الآخر . 
وتعييذ مذ يومل عبء الإثبات مذ ال صميذ يكاد يتوقف عليه ، فى كثير مذ ا حوال ، مصير 

الناحية العملية . فقد يكون الوق متراوحاص بين ما ، لا يلتطيد أى من ما أن يثبته أو  الدعوى مذ
 .  (95)أن ينفيه ، فالقاء عبء الإثبات على أحدهما معناه حك  عليه أو حك  ل صمه 

 
فيعنينا إذن أن نبيذ مذ يومل عبء الإثبات . وهاه ململة ل ا ناحيتان : ناحية المبدأ  

  وناحية التطبيق .
 

 ـ عبء الاثبات مذ ناحية المبدأ :  1 
ـ البينة على مذ ادعى واليميذ على مذ أنكر : مذ المبادئ المقررل فى الفقه الإسلامى  11 

القانون المصرى وساار القوانيذ .11$. وفى (96)أن البينة على مذ ادعى واليميذ على مذ أنكر 
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 اانا  دل فى ا   ل عبء الإثبات ، سواء كان الوديثة توجد القاعدل ذات ا ، فالمدعى هو الاى يوم
 .  311يدعى ثبوت الداانية أو مديناص يدعى الت لن مذ المديونية كما تقول المادل 

 
 ولكذ يبقى أن نوده على وجه الدقة مذ هو المدعى .  
هو أولا مذ يرفد الدعوى على الغير يطالبه بوق معيذ ، ف و مدع فى دعواه هاه ، وعليه  
بات ما يدعيه . فلو أن ش صا   الب آخر بمبلغ معيذ ، فعليه أن يثبت مديونية المدعى عبء إث

عليه ب اا المبلغ له ، بمن يثبت مصدر الديذ ، تصرفا  قانونيا  كو ية أو عقد بيد أو واقعة قانونية  
 كميراث أو شفعة . 

 
عى دفد المدولكذ ليس مذ الضرورى أن يكون المدعى هو مذ يرفد الدعوى . فقد ي$11 

عليه الدعوى بدفد فيصبح مدعيا  فى هاا الدفد ، وعليه هو يقد عبء إثباته . ففى ا مثلة المتقدمة 
قد يدفد المديذ بمنه وفى دينه ، فعليه إثبات هاا الوفاء . وقد يدفد الوااز للعيذ بمنه ملك ا بالتقادم 

 .   (97)، فعليه إثبات ذلك 
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إن مذ يومل عبء الإثبات هو المدعى فى الدعوى فيمكذ إذن  ول وهلة أن نقول  
 .  (98)والمدعى عليه فى الدفد ، فكلاهما مدع فى دعواه 

(actor incum bit probation. Reus in exceptione actor 
est) 
ـ الببينة على مذ يدعى خلاف ا  ل : ولكذ هاه القاعدهة توول بلا ت ا دون  11 $11      

تعرض فى العمل . فقد يقد أن المدعى ، حتى فى الدعوى التى رفع ا ، لا مواج ة الصعوبات التى 
يكلف بالإثبات ، بل يكلف به خصمه وفقا  لطبيعة وغد كل من ما . فمذ رفد دعوى على جاره 
يطالبه بلد مطل لا يكلف ـ وهو المدعى فى الدعوى ـ بإثبات أن جازه فتح المطل دون أن يكون 

لمطل . ففى هاا المثل يقد عبء الإثبات على المدععى عليه لا على له حق ارتفاق ي يز فتح ا
المدعى ،  ن  بيعة الوغد تقضى ب لو العقار مذ حقوق الارتفاق حتى يثبت ذو المصلوة عكس 

 ذلك . 
  

ومذ ث  فإن القول بمن المدعى هو الاى يومل عبء الإثبات لا يلتقي  فى جميد الفروض 
. وقد وغعت قاعدل فى هاا الصدد مذ  (99)تكون أكثر انضبا ا  ، فوجب إذن البوث عنقاعدل 

شقيذ ، تلت يب لطبااد ا شياء . فقيل إن مذ يتملك بالثابت أ لا لا يكلف باثباته ، أما مذ 
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Onus probandi incum)يدعى خلاف ا  ل فعليه هو يقد عبء إثبات ما يدعيه bit 
ei qui dicit)  أ لا ، وإن كان مذ ال ااز ألا يكون على أن مذ يتملك بالثابت 11$. ذلك

حق مذ ناحية الواقد والعدالة ، إلا إنه مذ ناحية القانون ومذ أجل استقرار التعامل ي ب أن يومى 
. وهاا هو ال ق ا ول مذ القاعدل .  (100)، فيترك على ا  ل دون أن يتكلف عناء أى إثبات 
 تدعمه قرينة بقاء ا  ل على أ له ، فعليهأما مذ يدعى خلاف ا  ل ف و يلتودث جديدا  لا 

 .  (101)أن يثبت هاا ال ديد حتى يتمتد بوماية القانون . وهاا هو ال ق الثانى 
 

ـ فى نطاق الوقوق ال  صية ا  ل هو براءل الامة : وفى نطاق الوقوق ال  صية  11 
ف . ومذ يدعـى خلا ا  ل هو براءل الامة مذ كل التزام . فمذ يتملك با  ل لا إثبات عليه

ه ، عليه أن يثبت مصـدر هاا الديذ  ة الغير قبلـ ا  فى ذمـ . فمذ ادعى  (102)ا  ل ، بمن يدعى دينـ
أنه أقرض آخر مبلغا  مذ المال عليه أن يثبت عقد القرض . ومذ  الب آخر بثمذ مبيد عليه أن 

بت عقد ال ركة ه أن يثال لارل علي يثبت عقد البيد . وال ريك الاى يطالب شريكه بنصيبه فى
ويتفرع على ذلك مواقف عدل ي تار القانون 12$.  (103)وأن يثبت مقدار ال لارل التى لوقت ا 

في ا وغعا  يعبره هو ا  ل ، فمذ تملك به لا يكلف بإثبات شئ ، ومذ ادعلا خلافه فعليه عبء 
ود من ا ب أهليته أو يالإثبات . مثل ذلك ا هلية ، فا  ل أن كل ش ن أهل للتعاقد ما ل  تلل

. ومثل ذلك أيضا  عيوب العقد ، فا  ل أن يكون العقد  (104)مدنى (  111بوك  القانون ) م
                                      

100

 

101611166111614171891771

811811444 

10211444611 

103

1717181161661

 

104



 

 

سليما مذ العيوب ، ومذ يدعى أن بالعقد عيبا  عليه إثباته . ومثل ذلك أخيرا  إجازل العقد القابل 
  .(105)يثبت هاه الاجازل للابطال ، فا  ل عدم إجازل العقد ، ومذ يدعى أنه أجيز عليه أن 

 
ـ وفى نطاق الوقوق العينية ا  ل هو الظاهر : وفى نطاق الوقوق العينية ا  ل هو  11 

الظاهر . فالوااز للعيذ لا يطالب باثبات ملكيت ا  ن الظاهر هو أن الوااز مالك . وال ارج الاى 
و يق ه هـ ك ، فعليـ و الاى يدعـى خـلاف ذلـ ذ هـ . ومذ ث    (106)ـد  عبء الاثبات يدعـى ملكية العيـ

. وذلك ما ل  يتبيذ مذ ملتندات  (107)عليه دااما  فى دعوى الملكية 13$كان الوااز هو المدعى

                                      

1617676647967 

105

141761

618141 

106

 

16

176614491114176467917111

17696144618

19

1879

1117696161114

161761146161

171761189698

4



 

 

المدعى أن الظاهر يؤيد دعواه وينفى دفاع المدعى عليه ، فعنداا ينتقل عبء إثبات الملكية إلى 
 .  (108)المدعى عليه 

 
مذ أن يثقل بوق عينى . فالمالك إذا تملك  وكالك الظاهر أن حق الملكية خال$11 

 (109)ب اا الظاهر لا يطالب باثباته . ومذ يدعى خلاف الظاهر ، بمن يدعى مثلا أن له حق ارتفاق 
أو حق انتفاع أو حق رهذ على العيذ ، كان عليه هو أن يثبت قيام لوق الاى يدعيه ، ولو كان 

 .  (110)ف الظاهرمدعى عليه فى الدعوى ا  لية ،  نه يدعى خلا
 

ـ والثابت فرغا  كالثابت أ لا وكالثابت ظاهرا  : وقد يول مول ا  ل فى نطاق  11 
الوقوق ال  صية ومول الظاهر فى نطاق الوقوق العينية وغد يفرض القانون وجوده عذ  ريق 

 قرينة قانونية يقيم ا . فيكون الثابت فرغا  كالثابت أ لا وكالثابت ظاهرا  . 
أن يرفد المضروو دعوى تعويض على المكلف برقابة قا ر  در منه عمل تير  مثل ذلك 

م روع أ اب المدعى بالضرر . وقد كان القياس يقتضى أن يثبت المدعى ، فوق العمل تير 
الم روع الصادر مذ القا ر ، تقصيرا  مذ المكلف بالرقابة فى تمدية واجبه . ولكذ القانون فرض 

مدنى ( . فلا  3فقرل  113منه بمقتضى قرينة قانونية أقام ا غده ) مأن هاا التقصير قد وقد 
يكلف المدعى إثبات التقصير ، وينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه فيثبت أنه قام بواجب 
الرقابة أو أن الضرر كان لابد واقعا  ولو قام ب اا الواجب بما ينبغى مذ العناية . وكالك الوال فى 

لات الميكانيكية أو ا شياء التى تتطلب حارست ا عناية خا ة ، كل هؤلاء فرض ملئولية حارس الآ
القانون فى جانب   التقصير ، فمدعى التعويض لا يكلف بإثبات تقصيره  ، بل لا يلمح ل   
القانون أن يثبتوا أن   قاموا بواجب العناية  ن قرينة التقصير هنا قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس 

مذ التقنيذ المدنى( . والمدعى بديذ لا يكلف  111فقرل أولى و 111و  111)المواد  $11

                                      
17611746441117411111116

1746186114174418111

10717187177111444611 

1081717666111817 

1091617411674 

11011444611

488

1617666441614

 



 

 

إثبات سببه الم روع ،  ن القانون فرض أن يكون لكل ديذ سبب م روع ، وينتقل هنا عبء 
 مدنى (. 1فقرل  131الإثبات إلى المديذ فعليه أن يثبت هو أن الديذ سببه تير م روع ) م 

الماكور فى العقد هو اللبب الوقيقى ، حتى يقي  المديذ الدليل على ما كالك يعتبر اللبب 
مدنى( . والتمشير على سند بما يلتفاد منه براءل ذمة المديذ قرينة  2فقرل  131ي الف ذلك )م 

على الوفاء ، فينتقل عبء الإثبات مذ المديذ إلى الدااذ ، وعلى هاا أن يثبت أن المديذ ل  يق  
 مدنى( .  311 بوفاء الديذ )م

 
وفى نطاق الوقوق العينية ، إذا فرغت قيود معينة تود مذ حق مالك العقار فى النباء عليه  

، فالمدعى الاى يرفد دعوى على المالك متملكا  بمن هاه القيود هى حقوق ارتفاق لا م رد 
ى حقوق د هالتزامات ش صية لا يكلف باثبات ذلك ،  ن القانون أقام قرينة على أن هاه القيو 

ارتفاق ، فاذا أراد المالك أن ينفى أن ا حقوق ارتفاق وأن ا ليلت إلا التزامات ش صية انتقل إليه 
 مدنى( . 1فقرل  1111هو عبء هاا الإثبات )م 

 
  

ومذ هاه المثلة نرى أن القرينة القانونية إذا كانت قابلة لإثبات العكس إنما تنقل عبء 
صمه ، أما إذا كانت تير قابلة لإثبات العكس فان ا تعفى مذ الإثبات ممذ يتملك ب ا إلى خ

 .  (111)يتملك ب ا مذ الإثبات إعفاء ن اايا  ولا تقتصر على نقل عبء الإثبات 
 
ـ كالك تكون البينةعلى مذ يدعى خلاف ما هو ثابت فعلا : ومذ يتملك بما هو  12 $11

ك بما هو ثابت حكما  . وهو لا يكلف ثابت أ لا أو ظاهرا  أو فرغا  يمكذ أن نقول إنه يتمل
بالإثبات كما قدمنا ، بل مذ يدعى خلاف ما هو ثابت حكما  . وهو لا يكلف بالإثبات كما قدمنا 

 ، بل مذ يدعى خلاف ما هو ثابت حكما  هو الاى يومل عبء الاثبات . كالك الوال 
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لاثبات ، وإنما يومل عبء الاثبات ، لا يكلف هو أيضا  با (112)فيمذ يتملك بما هو ثابت فعلا 
مذ يدعى خلاف ما هو ثابت فعلا . والثابت فعلا هو ما أقام ال ص  الدليل عليه بالطرق القانونية 

 ، حقيقة أو غمنا  . 
 

ما كمثل ذلك دااذ يرفد دعوى الديذ على مدينه ، فيدعى خلاف ا  ل وهو براءل الامة   
ذ . فاذا ما أثبته حقيقة بلند مكتوب مثلا ، فلا ي وز للمديقدمنا ، فعليه إذن عبء إثبات الديذ 

  إلا إذا حمل عبء إثبات ما يدعيه.أن يدعى وفاء الديذ ، أى خلاف ما هو ثابت حقيقة ، 
 

ولو أن المديذ فى المثل الاى قدمناه ل  يكلف المدعى باثبات الديذ حقيقة ، بل دفد  
ديذ غمنى منه بالديذ ، فيكون الديذ ثابتا  غمنا . وعلى المالدعوى بالمقا ة ، كان هاا بمثابة إقرار 

 إثبات عبء انقضاء الديذ بالمقا ة  نه يدعى خلاف ما هو ثابت غمنا  . 
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ومذ ث  ثرى أن البينة تكون على مذ يدعى خلاف ما هو ثابت فعلا ، حقيقة كان  $11

 هاا الثبوت أو غمنا  . 
 
عبء الاثبات : ونلتطيد بعدما قدمناه أن نضد ـ است لاص مبدأ عام فيمذ يومل  13

المبدأ الآتى : كل مذ يتملك بالثبات حكما  ـ أ لا أو ظاهرا  أو فرغا  ـ أو بالثابت فعلا ـ حيقة أو 
وإنما يقد عبء الإثبات على مذ يدعى خلاف الثابت حكما  غمنا ـ لا يقد عليه عبء الإثبات . 

الظاهر أو المفروض أو الثابت ، فوجب أن يومل عبء   نه يدعى خلاف ا  ل أو أو فعلا ، 
. وتنى عذ البيان أن توديد مذ يومل عبء الإثبات ململة قانونية ت ضد  (113)إثبات ما يدعيه 

 لرقابة موكمة النقض . 
 

 ب ـ عبء الاثبات مذ ناحية التطبيق : 
 
عبء  وملـ كيف يقوم بالاثبات عملا مذ يومل عبئه : متى تعيذ أى ال صميذ ي 11

هو المكلف باقامة الدليل بالطرق  11$الاثبات ، وفقا  للمبدأ العام الاى قدمناه ، كان هاا ال ص  
القانونية على  وة ما يدعيه . فاذا ادعى ش ن أنه أقرض ش صا  آخر مبلغا  مذ المال ، فعليه 

أسباب  جميد أن يثبت عقد القرض . ولكذ هل معنى ذلك أن يثبت أيضا  أن عقد القرض خال مذ
البطلان ، وهاه ترجد إلى التراغى والمول واللبب وإلى ا هلية وعيوب الارادل مذ تلط وتدليس 
وإكراه واستغلال ، ث  يثبت بعد ذلك أن العقد بعد أن العقد  ويوا  ل  ينقض الديذ الاى ن م 
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ث  بعد  ونوو ذلك ،عنه بمى سبب مذ ا سباب كالوفاء والت ديد والمقا ة واتواد الامة والابراء 
 أن يثبت أن الديذ ل  ينقض يثبت أيضا  أنه ل  يلوقه أى تعديل ، وهكاا ! . 

 
مذ الواغح أن عبء الاثبات ، إذا فلرعلى هاا النوو ، ينوء به ال ص  . ولالك تقضى  

الضرورل أن يقتصر ال ص  على إثبات عقد القرض . وبعد ذلك يلتعان بالقرااذ التى قدتمناها . 
ا هو ثابت حكما  أو فعلا لا يكلف باثباته ، ويترتب على ذلك أن القرض متى أثبته الدااذ ، كان فم

مذ الثابت حكما  أنه خال مذ أسباب البطلان ، فاذا ادعى المديذ أن العقد قد لوقه سبب من ا 
دعى افعليه هو أن يثبت ذلك كما أسلفنا . ث  متى ثبت عقد القرض ، أ بح ثابتا  فعلا ، فاذا 

المديذ خلاف ذلك ، بمن ادعى أن الديذ قد انقضى بلبب مذ أسباب الانقضاء أو أنه قد لوقه 
 .  (114)أى تعديل ، فعليه هو عبء الاثبات كما تقدم القول 

 
ونرى مذ ذلك أن عبء الاثبات لا يقل كاهل أحد ال صميذ دون الآخر ، بل هو يوزع  

الواقد بمقتضى قرااذ   11$  يقد هاا التوزيد بوك  . قد (115)بيذ ال صميذ على النوو المتقدم 
قضااية ينقل ب ا القاغى عبء الاثبات بولب تقديره مذ ال ص  إلى خصمه ، وقد يقد بوك  

را  بوك  يالقانون بمقتضى قرااذ قانونية ينتقل ب ا عبء الإثبات مذ خص  إلى آخر وقد يقد أخ
 الاتفاق بيذ الطرفيذ.

 
بات . بوك  الواقد : فمثل أن يقد التوزيد بوك  الواقد عذ  ريق ـ توزيد عبء الاث 11 

 قرااذ قضااية ما يمتى : 
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ش ن يريد أن يثبت  ورية عقد  در مذ أب إلى ولده ، فيثبت إلى جانب علاقة ( 1)

البنول أن الولد وهو  غير اللذ عدي  الكلب ليس له مال ظاهر يلمح بدفد الثمذ الماكور فى 
فد . فتقوم قرينة قضااية على أن واقعة دفد الثمذ واقعة  ورية . فينق القاغى عبء العقد أنه قد د

الإثبات إلى ا ب ، ليثبت مصدرا  معينا  دفد منه الولد الثمذ ، أو أن حقيقة العقد هبة فى  ورل 
 بيد وعنداا يكون له حك  ال بة لا حك  البيد . 

 ع له حصل على باءته وس ل ا .ش ن يطالب آخر بتعويض لاعتدااه على اخترا ( 2)
فعلى المدعى أن يثبت حصوله على البراءل وأنه قام بتل يل ا وفقا  للأوغاع المقررل فى القانون . 
وعند ذلك ينقل القاغى عبء الاثبات إلى المدعى عليه ليثبت ، إذا استطاع ، أن هاا الاختراع 

 لتوق الوماية . بالرت  مذ  دور براءل به وتل يل ا ليس بال ديد الاى ي
أنكر ال ص  أن ال ت  الموقد به على الورقة هو ختمه . فعند ذلك يومل ال ص  ( 3)

الآخر عبء إثبات  وة ال ت   بقا  للإجراءات المقررل فى القانون . فاذا أثبت ذلك نقل القاغى 
 ا يعب الإثبات إلى ال ص  ا ول ، ليثبت كيف و ل ختمه هاا الصويح إلى الورقة التى عل

التزوير التى ي ب أن يلار في ا بطريق ا القانونى   11$  التوقيد ، ويكون ذلك عذ  ريق دعوى
 111رق   1م موعة عمر  1131أبريل سنة  21كما قضت بالك موكمة النقض ) نقض مدنى 

 ( .  311ص 
 

( ش ن يريد أن يثبت أن له حيازل المنزل مول النزاع ، فيقدم ملتندات تثبت أنه هو 1)
لاى يؤجر المنزل ويقبض أجرته ويدفد غريبته . فتقوم قرينة قضااية على أنه هو الوااز للمنزل . ا

وعند ذلك ينقل القاغى عبء الإثبات إلى ال ص  الآخر ليدحض هاه القرينة القانونية ، بمن يثبت 
الك ممثلا أن ال ص  ا ول إنما يؤجر المنزل ويدفد الضريبة لا لولابه ال  صى بل لولاب ال

الاى يدير هو أعماله . وهكاا ينقل القاغى عبء الاثبات مذ خص  إلى آخر تبعا  لما يلت لن  
 كل من ما مذ قرااذ يكون مذ شمن ا أن تلقى عبء الإثبات على خصمه . 

( موظف فصل مذ وظيفته ، فيرفد دعوى على الوكومة يقول في ا إن فصله كان تعلفيا  1)
بء إثبات التعلف ، فانه يلتطيد فى هاا اللبيل أن يطلب غ  . ولما كان هو الاى يومل ع

ملف خدمته ليثبت منه تقدير الرؤساء لكفايته ومذ الناحية ال لقية ، نقل القاغى عبء الإثبات 
إلى الوكومة لتقول هى بدوره  ى سبب بالاات قد فصلته . فان ذكرت الوكومة سببا  معينا  لفصله 

دعى ، لثبت أن هاا اللبب تير  ويح أو أنه لا يكفى بفرض  وته ، نقل عبء الإثبات إلى الم



 

 

لنفى التعلف . وهكاا يتناوب الموظف والوكومة الإثبات إلى أن يع ز أحدهما عذ أن يرد عبء 
 الإثبات إلى  احبه ، فيكون هو الموكوم عليه فى الدعوى .  

 
 ريق  يد بوك  القانون عذـ توزيد عبء الاثبات . بوك  القانون : ومثل أن يقد التوز  11

 قرااذ قانونية ما يمتى : 
( يريد الدااذ إثبات إعلار المديذ . هنا يتكفل القانون بتوليل عنا ر الإثبات وتوزيع ا 1)

مذ التقنيذ المدنى على أنه  231على ال صميذ عذ  ريق إقامة قرااذ قانونية . فقد نصت المادل 
ليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمته مذ ديون ، وعلى )) إذا ادعى الدااذ إعلار المديذ ، ف

المديذ نفله أن يثبت أن له مالا يلاوى قيمة الديون أو يزيد علي ا (( . فالدااذ إذن يومل عبء 
ذمة المديذ مذ ديون . وعنداا ينتقل عبء الإثبات إلى المديذ ، ويكون   11$إثبات مقدار ما فى 

ى بم موع هاه الديون . وبمقدار كثرل الديون التى يلتطيد الدااذ عليه أن يثبت أن له مالا يف
إثبات ا فى ذمة المديذ يثقل عبء المديذ فى إثبات أن ماله يفى بديونه . فان ع ز عذ هاا الإثبات 

 اعتبر معلرا  . 
 

( يريد الوااز أن يثبت أنه كلب الملكية بالتقادم ، أى أن يثبت أن حيازته استمرت 2) 
لتى حددها القانون لتمام التقادم . هنا أيضا  يتكفل القانون بتوزيد عنا ر الإثبات على المدل ا

مذ التقنيذ المدنى على أنه )) إذا ثبت قيام الويازل فى وقت  111ال صميذ . فقد نصت المادل 
  ل سابق معيذ وكانت قاامة حالا ، فان ذلك يكون قرينة على قيام ا فى المدل ما بيذ الزمنيذ ، ما

يق  الدليل على عكس ذلك (( . فالوااز يومل عبء إثبات أن حيازته بدأت فى وقت معيذ وأن ا 
قاامة حالا . وهنا يقي  القانون قرينة على أن الويازل استمرت قاامة فى المدل ما بيذ الزمنيذ . 

ه المدل اوينتقل بالك عبء الإثبات إلى ال ص  الآخر . ويكون عليه أن يثبت أن ا انقطعت فى ه
 . 
 

( إذا أمذ ش ن على حياته ، ث  انتور ، برات ذمة المؤمذ ) شركة التمميذ ( مذ التزامه 3) 
بدفد مبلغ التمميذ إلى الملتفيد . ومد ذلك لا تبرأ مة المؤمذ مذ هاا الالتزام إذا كان سبب 

ذ أنه شركة التمميالانتوار يرجد إلى فقدان إرادل المنتور . فاذا مات المؤمذ على حياته وادعت 
مات منتورا  فبرات ذمت ا مذ الالتزام بدفد مبلغ التمميذ إلى الملتفيد ، فان القانون هنا أيضا  يوزع 

 111عبء الإثبات على كل مذ شركة التمميذ والملتفيد . فقد نصت الفقرتان ا وليان مذ المادل 



 

 

التزامه بدفد مبلغ التمميذ إذا انتور  ( تبرأ ذمة المؤمذ مذ1مذ التقنيذ المدنى على ما يمتى: )) )
ال  ن المؤمذ على حياته . ومد ذلك يلتزم المؤمذ أن يدفد لمذ يؤول إلي   الوق مبلغا  يلاوى 

( فاذا بمكمله. وعلى المؤمذ أن يثبت أن المؤمذ على حياته مات منتورا  2قيمة احتيا ى التمميذ . )
مميذ اته كان وقت انتواره فاقد الإراده (( . ف ركة الت، وعلى الملتفيد أن يثبت أن المؤمذ على حي

تومل إذن عبء إثبات أن المؤمذ على حياته قد انتور . وعنداا يفرض القانون فرغا  قابلا لإثبات 
العكس أن الانتوار كان بارادل المنتور ، وأن هاا ل  يكذ فاقد الإرادل وقت انتواره . فينتقل 

 عبء 
 ( 2الوسيط جـ  1) م                                                                      

  
 
الإثبات إلى الملتفيد . وعليه أن يثبت ، حتى يلتوق مبلغ التمميذ بمكمله ، أن المنتور   $12

 .  (116)كان وقت انتواره فاقد الإرادل 
 

العقد  ه قبل أن يت ( عقد أبرم بطريق المرسلة . ولكذ الموجب ادعى أنه عدل عذ إي اب1) 
. فعلى ال ص  الآخر أن يثبت أن العقد قد ت  إبرامه ـ أى أن الموجب قد عل  بالقبول ـ قبل هاا 

مذ التقنيذ المدنى على  11العدول . ويوزع القانون عبء الإثبات بيذ ال صميذ ، إذ تنن المادل 
يه ، ويعتبر فيه بعل  مذ وجه إل ما يمتى : )) ينتج التعبير عذ الإرادل أثره فى الوقت الاى يتصل

و ول التعبير قرينة على العل  به ، ما ل  يق  الدليل على عكس ذلك (( . فعلى ال ص  الآخر 
الاى قبل الإي اب أن يثبت أن قبوله و ل إلى الموجب فى وقت سابق على الوقت الاى عل  

ت قد عل  بالقبول وق فيه بعدول الموجب عذ إي ابه . وعند ذلك يفرض القانون أن الموجب
و وله إليه . فينتقل عبء الإثبات إلى الموجب . وعليه أن يثبت أنه بالرت  مذ و ول القبول إليه 
 قبل عدوله عذ الإي اب ، إلا أنه ل  يعل  به إلا بعد عدوله وعل  ال ص  الآخر ب اا العدول . 

  
كور  ترى فى أن الثمذ الما ( باع ش ن مالا يملكه . وبعد موته نازع ورثة البااد الم1) 

فى عقد البيد  ورى ، وأن البيد قد  در فى مرض الموت فيكون و ية ، ومذ ث  لا ينفا إلا مذ 
ثلث التركة . يوزع القانون عبء الإثبات هنا أيضا  بيذ الورثة والم ترى.  فقد نصت الفقرتان الثانية 

ثة مذ تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى ـ وعلى ور  2على ما يمتى : ))  111والثالثة مذ المادل 
                                      

11669 



 

 

قد  در مذ مورث   وهو فى مرض الموت ، ول   إثبات ذلك ب تميد الطرق ، ولا يوتج على 
ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف  در مذ مورث    3الورثة بتاريخ اللند إذا ل  يكذ هاا التاريخ ثابتا . 

 ل التبرع ، ما ل  يثبت مذ  در له التصرففى مرض الموت ، اعتبر التصرف  ادرا  على سبي
عكس ذلك . كل هاا ما ل  توجد أحكام خا ة ت الفه (( . فالورثة إذن يوملون عبء إثبات أن 
البيد قد  در فى مرض الموت . ومتى أثبتوا ذلك قامت قرينة قانونية على أن العقد مقصود به 

ت أنه الإثبات إلى الم ترى . وعليه أن يثبالتبرع وأن ثمنا  ما ل  يدفد . وعند ذلك ينتقل عبء 
ثلث التركة ، وإلا فان البيد ، فيما ت اوز   13$يقل عذ قيمة المبيد بمقدار ي اوزلا دفد للبااد ثمنا  

 مدنى( .  111فيه زيادل قيمة البيد على الثمذ ثلث التركة ، لا يلرى فى حق الورثة ) م
 

وزيعا  انونية قابلة لإثبات العكس ليلت فى الواقد إلا تونرى مذ ا مثلة التقدمةأن كل قرينة ق 
 لعبء الإثبات بيذ ال صميذ ، يتكفل به القانون . 

 
ونرى كالك مما سبق بيانه أن مذ يومل عبء الاثبات ليس مطالبا  فى الواقد مذ ا مر  

ـ باثبات   (117)باثبات كامل قا د . ولا هو يكلف ـ على عكس ما ذهب إليه ا ستاذان أوبرى ورو 
 كل عنصر مذ العنا ر التى تتكون  

                                      
117(droit)

(benefice legal)

(obslacle a l'acquistion du droit)

(decheance du benefice legal)

(n'a pas ete modife ou restraint au profit de son adversaire)11967

868474

8617

17quinquies



 

 

 
 
من ا الواقعة مصدر الوق المدعى به . وليلت الوقيقة القضااية التى يتولى إثبات ا بالوقيقة  $11

المطلقة التى لا يداخل ا ال ك . فالقانون لا يطلب الملتويل . وإنما يكتفى ممذ يومل عبء 
  يدعيه أمر مرجح الوقوع بويث يكون مذ المعقول التلليالاثبات أن يقند القاغى بمن ا مر الاى 

بوقوعه فعلا ، وينفى القاغى ما بقى مذ شك يووم حول ا مر بمن ينقل عبء الاثبات إلى ال ص  
الآخر ، ليثبت أنه ، بالرت  مذ الظواهر التى ترجح وقوع ا مر ، توجد قرااذ أخرى ت عل الراجح 

 .لى ال ص  ا ول ، لي دم هاه القرااذمرجوحا  . ث  يرد عبء الاثبات إ
بقرااذ أخرى تعيد للأمر كفة الرجوان . وهكاا يتقاذف ال صمان الكرل ، كل من ما يدفع ا  $11

ه ال لارل  ل علـى نفلـ ا عذ ردها ، فتلقط مذ يده ، ويل ـ ز أح مـ ه ، إلى أن يع ـ  (118)إلى  احبـ
 . 

                                      
17Sexies

(decheance du benefice legal invoque)

17septies

(modification ou restriction au profit de l'adversaire du droit invoque)
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(familles naturelles 

des litiges)

11199

118



 

 

  
فان ال ص  يت فف مذ هاا العبء بممريذ : فلا نبالغ إذن فى القول بفداحة الاثبات .  

)أولا( بتوليل الواقعة المراد إثبات ا إلى عنا ر متعددل يتوزع بيذ ال صميذ عبء إثبات ا ، فيقوم  
كل من ما بنصيبه فى هاا العبء . )ثانيا ( بعدم مطالبة ال ص  ـ فى العنا ر التى يكلف باثبات ا ـ 

قة المطلقة . بل يكفى أن يثبت رجوان ا . وهاا هو شمن باثبات قا د يصل ب ا إلى درجة الوقي
 .  (119)الوقيقة القضااية ، لا يقدر ل ا أن تصل إلى مرتبة الا لاق 

ـ تعييذ مذ يقد عليه عبء الاثبات بوك  الاتفاق ) التعديل الاتفاقى لقواعد  11 $11 
ر مذ لإثبات قل أن تعتبعبء الاثبات ( : وتنى عذ البيان أن القواعد التى قدمناها فى عبء ا

النظام العام ،  ن الكثير من ا ل  يوغد إلا لوماية ال صوم . فمذ ال ااز إذن ، ما ل  يوجد نن 
 .يقض بغير ذلك ، عند ما يضد القانون 
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قرينة قانونية تنقل عبء الاثبات إلى ال ص  معيذ حماية لل ص  الآخر ، أن يتفق الطرفان  $11

ه القرينة ، وإعادل عبء الاثبات إلى مذ كان ينتفد ب ا ، فينزل بالك عذ مقدما  على إلغاء ها
الوماية التى منو ا له القانون ، ويكون فى هاا تعديل اتفاقى لقواعد عبء الاثبات ، وهو  ويح 

 قانونا  . 
( ا  ل فى الضرر الاى يودثه الويوان أن حارس الويوان هو 1ونمتى بممثلة لالك : )

مدنى( ولكذ ي وز  111، إلا إذا أثبت هاا أن وقوع الضرر كان بلبب أجنبى )م الملئول عنه 
 .الاتفاق مقدما  على نقل عبء الاثبات إلى

                                      

(charge de 

contestation)

(contre-

action)

(faits litgieux)

(dispense legale)(dispense 

rationnelle)

(vrqisemblance)

(le moins d'inconvenients)(familles 

naturelles de litiges)(modification d'une 

situation acquise)(un fait contre 

l'etat normal et habituel)(Thevenet)(contre lequel 



 

 

المضرور . فيصح أن يتفق ش صان شريكان فى مرعى واحد على أن كل غرر يقد مذ مواشى  $11
( ا  ل أن 2ى جانبه . )أحدهما على مواشى الآخر لا يكون ا ول عنه إلا إذا أثبت الآخر خطم ف

أميذ النقل ملئول عذ الضرر الاى يودث أثناء النقل لل  ن أو ال ئ الاى ينقله ، والملئولية 
هنا ملئولية عقدية ، فعلى أميذ النقل إذن يقد عبء الإثبات. ولكذ يووز الاتفاق مقدما  ـ ما ل  

و المتعاقد معه ، فيصبح هاا ه يكذ هاا شرط إذعان ـ على نقل عبء الإثبات مذ أميذ النقل إلى
المكلف باثبات خطم فى جانب أميذ النقل على أساس الملئولية العقدية لا الملئولية التقصيرية . 

( إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى )ال رط ال زااى( ، فلا ي وز للدااذ أن يطالب بمكثر 3)
مدنى( . ولكذ ي وز للطرفيذ أن  231ا  )م مذ هاه القيمة إلا إذا أثبت أن المديذ قد ارتكب ت 

يتفقا مقدما  على نقل عبء الإثبات مذ الدااذ إلى المديذ ، فيكون للدااذ أن يطالب بقيمة الضرر 
( الملتمجر ملئول 1التى جاوزت قيمة ال رط ال زااى ما ل  يثبت المديذ أنه ل  يرتكب ت ا . )

مدنى( 1فقرل  111ريق ن م عذ سبب لا يد له فيه )معذ حريق العيذ المؤجرل إلا إذا أثبت أن الو
، وبالك  (120)ولكذ ي وز للطرفيذ أن يتفقا مقدما  على نقل عبء الإثبات المؤجر خطم فى جانبه 

 .  (121)يتوول التزام الملتمجر مذ التزام بوقيق تاية إلى التزام ببال عناية 
 

وو الاى قبل حصول النزاع على الن وكما يقد التعديل الاتفاقى لقواعد عبء الإثبات مقدما   
قدمناه ، كالك يصح أن يقد هاا التعديل أثناء النزاع . في وز ل ص  ل  يكذ فى ا  ل مكلفا  
باثبات واقعة أن يتطوع لإثبات ا ، فاذا أجابه القاغى إلى  لبه فليس له بعد ذلك أن يوتج بمنه تير 

بين ما  الواقعة مد سكوت خصمه يكون بمثابة اتفاقمكلف قانونا  بالإثبات . ذلك أن تطوعه لإثبات 
على نقل عبء الإثبات إليه ، فيلزمه أن يضطلد ب اا العبء . وقد قضت موكمة النقض بمن 
القواعد التى تبيذ على أى خص  يقد عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ولاا ي وز الاتفاق 

الموكمة احالة الدعوى على التوقيق   11$مذعلى م الفت ا ، وإذن فمتى كان الطاعذ قد  لب 
لإثبات ما يدعيه ، فليس له أن ينعى بعد ذلك على الوك  باجابته إلى ما  لب ، حتى ولو كان 

 .  (122)فيما  لب متطوعا  لاثبات ما هو تير ملزم بومل عبئه 

                                      
l'apparence existe)

1201766111619618 

121664499 

122141761618141 



 

 

 
 ثالثا  ـ  رق الاثبات     

 
 لنقض فى شمن ا( ـ ما هى  رق الاثبات )سلطة ال صوم وسلطة موكمة ا1

ــــــــــــــ  رق الاثبات التى رســـم ا القانون واجراءات ا وقوو كل  ريق من ا : رســـ  القانون  11
( ال ـــــــــــ ـــــادل أو البينـــــة 2) ecrit( الكتـــــابـــــة 1 رق افثبـــــات الم تلفـــــة . وهو ســـــــــــتـــــة : )

tem oignage (3 الـــقـــرااـــذ )presom ptions (1 الاقـــرار )aveu (1 الـــيـــمـــيـــذ )
serm ent (1 المعاينة )constatation  . 

ونبادر إلى استبعاد المعاينة مذ بيذ موغوعات القانون المدنى ، إذ هى لا تنطوى إلا على 
إجراءات ا ــــــــطلح على جعل ا كل ا مذ مباحث قانون المرافعات ، ســــــــواء فى ذلك ما تعلق من ا 

مرافعات ( أو ما تعلق  111ــــــــــــــــــــــ  111)م   visite des lieuxبانتقال الموكمة للمعاينة 
مرافعات ( .  212 11$ــــ 221)م   (123) (expertise)معاينة الفنية التى يقوم ب ا ال براء بال

فتكون  رق الاثبــات التى تعــالج فى القــانون المــدنى هى ال ملــــــــــــة ا ولى . وتعييذ هــاه الطرق 
ير التى رسم ا القانون لللوتوديد قيمة كل  ريق من ا مذ ملاال القانون المدنى ، أما الإجراءات 

 كل  ريق فمذ ملاال قانون المرافعات ولا شمن لنا ب ا هنا .   فى
والكتابة مذ أقوى  رق الإثبات ، ول ا قول مطلقة إذ ي وز أن تكون  ريقا  لاثبات الوقااد  

القانونية والتصرفات القانونية دون تمييز كما سنرى ول  تكذ ل ا هاه القول قديما  ، بل كان المقام 
ت ل  تكذ فيه الكتابة منت رل بل كانت الغلبة للأمية ، فكان الاعتماد على ا ول لل  ادل فى وق

الرواية دون القل  . هكاا كان ا مر فى الفقه الإسلامى وفى ساار ال رااد . ث  أخات الكتابة 
تنت ر ، وساعد على ذلك اختراع الطباعة ، فعلت الكتابة على ال  ادل و ار ل ا المقام ا ول . 

                                      
123

171711114171711

161614171116186141711

14711711171411161469171761

1117614717666148814181766

61181411817666198641

176661146811117666

14191111176961641191417686

16148611

 



 

 

الكتابة أن يمكذ إعدادها مقدما  للإثبات منا ن وء الوق دون التربن إلى وقت ومذ مزايا 
. وقد أوجب ا  prevue preconstitueeالم ا مة فيه ، ولالك سميت بالدليل المعد 

القانون بوجه عام  ريقا  للإثبات فى ا حوال التى يمكذ في ا إعدادها مقدما  ، وهى ا حوال التى 
 ق تصرفاص قانونيا  ، فان التصرف القانونى يل ل اعداد كتابة لإثباته مذ وقتيكون في ا مصدر الو

 دوره . أما الواقعة القانونية ، وهى عمل مادى ، فقد لا يتيلر إعداد كتابة لإثبات ا ، لالك ي وز 
 قبوجه عام إثبات ا ب ميد  رق الإثبات لا بالكتابة وحدها . ومذ مزايا الكتابة أيضا  أن ا لا يتطر 

إلي ا مذ عوامل الضعف ما يتطرق إلى ال  ادل ، فال  ود ي وز علي   الكاب ، وعوزه  الدقة 
إذا خلت مما يلوق ال  ادل مذ  على كل حال ، وتتعرض ذاكرت   للنليان . على أن الكتابة ، 

أو اغطراب أو نليان ، لا ت لو هى أيضا  مذ احتمال التزوير . وقد رس  قانون . 11كاب$
 مرافعات ( .  211ـ  213ات إجراءات معينة للطعذ فى الكتابة بالانكار أو بالتزوير )مالمرافع

 
أما ال  ادل أو البينة فقد كانت مذ أقوى ا دلة فى الماغى كما قدمنا ، ث  تزلت للأسباب  

التى بيناها إلى مكان أدنى . ف ى  ريق للإثبات ذو قول مودودل ، إذ لا ي وز إثبات التصرفات 
انونية ب ا إلا فى حالات استثنااية ، ولا يثبت ب ا إلا الوقااد القانونية  ن ا أعمال مادية ف از الق

. وقد حا  ا الم رع بضمانات عدل ، فرس  إجراءات دقيقة  (124)إثبات ا بالبينة لموقد الضرورل 
غى مرافعات ( ، وفرض عقوبة على ش ادل الزور ، وترك للقا 221ـ  111للماع ال  ود ) م

 التقدير ا على فى ا خا ب ا إذا أقنعه أو فى ا راح ا إذا هو ل  يقتند . 
 

أما القرااذ ف ى  ريق للإثبات تير مباشر ،  ن ال ص  لا يثبت في ا الواقعة ذات ا مول  
النزاع بل واقعة أخرى متصلة ب ا يرى القانون أو القاغى أن فى إثبات ا إثباتا  للواقعة ا ولى ـ وهو 

واقعة مول النزاع ـ إثباتا  تير مباشر . والقرااذ قلمان : قراان قانونية يقررها القانون بنن فيه ، ال
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وقرااذ قضااية يلتنبط ا القاغى مذ وقااد الدعوى وظروف ا وله حرية واسعة فى تقديرها . والقرااذ 
ات عكل ا ي وز إثب القانونية إما أن تكون قراان بليطة تقبل إثبات العكس ، أو قرااذ قا عة لا

القرااذ تنطوى فى كثير  12$. أما القرااذ القضااية فكل ا قابلة لإثبات العكس . وإذا كانت  (125)
مذ ا حوال على وقااد مادية ملموسة لا يتطرق إلي ا الكاب أو الاغطراتب كما يتطرق إلى ال  ادل 

ااذ ، مذ العثار . ومذ ث  جعلت القر  ، إلا أن ا تقوم على أساليب دقيقة مذ الاستنباط لا يؤمذ في ا
حيث قوت ا فى الاثبات ، بمنزلة ال  ادل ذات قول مودودل ، ولاي وز قبول ا إلا حيث تقبل 
ال  ادل . ول  يرس  قانون المرافعات للقرااذ إجراءات معينة ، ف ميد ا حكام ال ا ة ب ا أحكام 

 موغوعية وهى متناثرل فى جميد نواحى القانون . 
ا الاقرار فانه إذا  در مذ ال ص  على نفله بوق ل صمه ، لا يكون فى الواقد مذ أم 

الآمر  ريقا  لاثبات هاا الوق ، بل إعفاء مذ إثباته ، ونزولا مذ ال ص  المقر عذ حقف فى مطالبة 
خصمه باثبات ما يدعيه . ولما كان الاقرار نزوى عذ حق المطالبة بالاثبات ، ف و مذ ج ة يقبل 

لوقااد المادلي والتصرفات القانونية على اللواء ، وهو مذ ج ة أخرى يكون ح ة قا رل على فى ا
المقر دون تيره ، ف و وحده الاى نزل عذ حق المطالبة بالاثبات ، وقد يكاب فى إقراره فيقر 

 تب ئ فى حق نفله ت لصا  مما هو أشد أو إلواقا  للضرر بغيره . وقد رس  قانون المرافعات إجراءا
 .خا ة تم د للإقرار ، هى إجراءات است واب ال صوم 
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$13 (interrogatoire)  واستوضاره  ش صيا  أمام القاغى(com parution 
persnnelle)  مرافعات ( .  111ـ  111) م 

 مرافعات( .  111   
بقيت اليمذ . ويمكذ القول من ا إن ا  ريق للإثبات مذ وجوه أربعة : إذا إذا حلف ا مذ  

 ت إليه فقد ثبت حقه بيمينه ، وإذا نكل دون أن يردها فقد ثبت حق خصمه بنكو له ، وإذا وج
ردها إلى ال ص  فولف فقد ثبت حق ال ص  بيمينه ، وإذا ردها إلى ال ص  فل  يولف فقد ثبت 
حقه بنكول خصمه . على أن الواقد مذ ا مر أن اليميذ كالإقرار ليلت  ريقا  للإثبات ،  ن توجيه 
اليميذ إلى ال ص  أو ردها عليه إنما هو احتكام إلى ذمته ، فان حلف كان هاا توملا للوق ، 
وإن نكل كان هاا بمثابة الإقرار . ومذ ث  يقبل توجيه اليميذ فى الوقااد المادية والتصرفات القانونية 

 اءات اللازمةعلى اللواء ، شمن اليميذ فى ذلك شمن الإقرار . وقد رس  قانون المرافعات الإجر 
 مرافعات ( .  111ـ  111فى توليف اليميذ )م 

ونرى مما تقدم أن القانون قد عيذ  رق الإثبات الم تلفة ، وحدد لكل  ريق قوته ،  
. ف ل تعتبر هاه القواعد مذ النظام العام لا سلطان لل صوم  (126)بمقتضى قواعد وغع ا لالك 

 اق فيما بيذ ال صوم ؟ هاا ما ننتقل الآن إليه . علي ا ، أم هى قواعد قابلة للتعديل بالاتف
 

: ياهب الفقه الفرنلى إلى القول  (127)ـ الاتفاقات ال ا ة بطريق الاثبات  11  $11
ببطلان هاه الاتفاقات . وح ته فى ذلك أن  رق الاثبات تتعلق بولذ تنظي  القضاء والتعرف 

اه الطرق ومذ ث  تكون القواعد التى تعيذ ه على خير اللبل التى ي تدى ب ا القضال إلى الوقااق ،
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.  (128)وتودد قول كل من ا قواعد تتعلق بالنظام العام ، ولا ي وز لل صوم الاتفاق على م الفت ا 
بل ياهب فريق مذ الفق اء فى فرنلا إلى بطلان الاتفاقات المعلقة بقواعد الاثبات كافة ، ليس 

بات ا أيضا  القواعد المتعلقة بتوديد الواقعة المراد إث فولب القواعد المتعلقة بطرق الاثبات ، بل
، وهى القواعد التى سبق أن قررنا أن ا لا تتعلق  (129)وبتعييذ مذ مذ ال صوم يومل عبء الاثبات 

بالنظام العام . ولكذ القضاء الفرنلى ياهب إلى القول بصوة الاتفاقات ال ا ة بطرق الاثبات  
قات بات وبالواقعة المراد إثبات ا . ولا يلتثنى مذ ذلك إلا الاتفاكغيرها التى تتعلق بعبء الاثث

ال ا ة بقواعد لا ي تلف أحد فى أن ا متعلقة بالنظام العام ، كالقواعد ال ا ة باثبات الميلاد 
والوفال والزواج وإثبات النلب والقوعد ال ا ة بوجوب مناق ة ا دلة التى يقدم ا ال صوم وبقول 

. وين ض لتوجيه الرأى الاى ياهب إليه القضاء الفرنلى اعتباران  (130)ونوو ذلك  ا وراق الرسمية
: أول ما أن ا  ل فى موقف القاغى مذ الدعوى الوياد كما تقدم القول ، وال صمان هما اللاان 
يقفان موقفا  إي ابيا  ، فل ما أن يليرا على القواعد التى رسم ا القانون للإثبات ، ولكذ لا علي ما 

وموين  11$أن ي الفا هاه القواعد باتفاق بين ما إلى قواعد أخرى يريان ا أقرب إلى أداء العدالة 
. والاعتبار الثانى أن إثبات الوق لا يزيد فى ال طر عذ الوق ذاته ، وما دام  احب  (131)الوقااق 

هاا  تالوق يلتطيد النزول عنه ، فيكف لا يلتطيد الاتفاق مد خصمه على  ريق معيذ لاثبا
 الوق ! 

 
ومذ ث  فقد حك  القضاء الفرنلى بصوة الاتفاق ال اص بإثبات براءل ذمة الوكيل بطرق  

أيلر مذ تلك التى رسم ا القانون فى القواعد العامة للإثبات وفى القواعد ال ا ة بعقد الوكالة 
ة بديلا مذ كالبين. وحك  أيضا  ب واز الاتفاق على الاثبات بطريق أيلر مما قرره القانون :   (132)
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، وهاا ما ل  يكذ هناك  (135)، أو بطريق ل  يرسمه القانون  (134)، أو بطريق أ عب  (133)الكتابة 
 .  (136)اعتبار واغح مذ النظام العام 

أما فى مصر فيمكذ القول بمن الفقه ياهب إلى أن أكثر قواعد الاثبات لا تعتبر مذ النظام  
يح ن القدي  ، يميز بيذ الاتفاق على الاثبات بالكتابة حيث يبالعام . وكان القضاء ، فى ظل القانو 

القانون الاثبات بالبينة ، وهاا اتفاق جااز ملتلاغ ، وبيذ الاتفاق على الاثبات بالبينة حيث يوت  
القانون الاثبات بالكتابة ، وهاا كان القضاء ي يزه إذا ت  بعد وقوع ال صومة ولا ي يزه إذا أبرم 

 .  (137)وقوع ال صومة . وسنعود إلى هاه الململة ببيان أوفى   11$ مقدما  قبل 
 

والاى يعنيان هنا أن نبينه هو أنه يمكذ القول إجمالا إن قواعد الاثبات ليلت مذ النظام  
العام لما سبق ذكره مذ الاعتبارات التى سقناه فى توجيه القضاء الفرنلى . يوجد حقا  مذ هاه 

نه مذ النظام العام ، كمن تكون الورقة الرسمية ح ة على الناس كافة إلى القواعد ما توحى  بيعته أ
أن يطعذ في ا بالتزوير ، وكمن تكتون الورقة العرفية ح ة على الغير فى تاري  ا الثابت ، وكو ية 
القرااذ القانونية القا عة فى كثير مذ ا حوال . ولكذ أكثر القواعد لا تعتبر مذ النظام العام ، فيصح 
الاتفاق على ما ي الف ا . ومذ ث  ي وز الاتفاق على نقل عبء الاثبات كما قدمنا . وي وز الاتفاق 
أيضا  على ألا تكون للرساال الموقد علي ا ولا للرقيات ولا للدفاتر وا وراق المنزلية قول الورقة 

م إعمال مدنى ( .وي وز بوجه عام الاتفاق على عد 311و 311العرفية مذ حيث الاثبات ) م
القرااذ القانونية البليطة وهى التى تقبل إثبات العكس . وي وز أخيرا  الاتفاق على أن يكون الاثبات 
بالكتابة حيث ي يز القانون الاثبات بالبينة، أو أن يكون الاثبات بالبينة حيث يوت  القانون الاثبات 
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ااذ فى د الكلام فى قول البينة والقر ، وهاه هى الململة التى سنتناول ا ببيان واف عن (138)بالكتابة 
 الاثبات . 

 
ـ سلطة موكمة النقض فيما يتعلق بطرق الاثبات : تعييذ  رق الإثبات ، وبيان  11   $11          

متى ي وز استعمال كل من ا ، وتوديد قول كل  ريق مذ هاه الكرق ، هاه جميع ا ملاال قانون 
د قبل القاغى  ريق افثبات الاى رسمه القانون فى الوغت ضد لرقابة موكمة النقض . ولكذ متى 

الاى أجازه فيه وجعل أنه قوته الموددل قانونا  ، فان تقدير مبلغ اقتناع القاغى بالدليل يعتبر مذ 
. وأخن ما يظ ر ذلك فى قول  (139)الملاال الموغوعية التى لا تعقيب لموكمة النقض علي ا 

د ، وفى القرااذ القضااية التى يلتنبط ا القاغى مذ وقااد الإقناع التى تلمد مذ ش ادل ال  و 
الدعوى وظروف ا ، ما دام قاغى الموغوع قد بيذ فى حكمه الاعتبارات المعقولة التى أسس علي ا 
الوك  ، ول  يعتمد واقعة بغير سند ، ول  يلت لن مذ الوقااد نتي ة تير مقبولة عقلا . فان بنى 

، أو است لن نتي ة تير مقبولة عقلا ، كان حكمه معيبا  وتعيذ تقضه  حكمه على واقعة لا سند ل ا
(140)  . 

                                      
138

468

139

1914

1117691614

140

1

17111611191417111671111

171114911819171119116116

17111961661711

194916417171117619419

17111114144917111161186

18



 

 

 ب ـ تقلي   رق الاثبات ) تقليمات خملة (  $11
  
ـ  رق مباشرل و رق تير مباشرل : يمكذ أن تنقل   رق الإثبات إلى  رق مباشرل  11 

(preuves directes)  و رق تير مباشرل(preuves indirectes)  . 
طرق المباشرل هى التى تنصب دلالت ا مباشرل على الواقعة المراد إثبات ا . وهاه هى فال 

كانت تصرفا  قانونيا     11$  الكتابة والبينة . فالكتابة تل ل الواقعة المراد إثبات ا بالاات ، سواء
 ود إذا  كما هو الغالب أو كانت واقعة قانونية ، فتكون  ريقا  مباشرا  لإثبات هاه الواقعة . وال

انصبت ش ادت   على  وة الواقعة المراد إثبات ا بالاات ، تصرفا  قانونيا  كانت أو واقعة قانونية ، 
يثبتون هاه الواقعة بطريق مباشر . ويلاحظ أن المعاينة وال برل  ريقان مباشران للإثبات ، بل هما 

قانون  إثبات ا ، ولكن ما مذ مباحثالطريقان اللاان يتصلان اتصالا ماديا  مباشرا  بالواقعة المراد 
 المرافعات كما قدمنا . 

 
ولكذ  ،والطرق تير المباشرل هى التى لا تنصب دلالت ا مباشرل على الواقعة المراد إثبات ا  

ن أتلت لن مذ  ريق الاستنباط . وهاه هى القرااذ وافقرار واليميذ . أما القرااذ فقد قدمنا 
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لا واقعة المراد إثبات ا بالاات ، بل على واقعة أخرى متصلة ب ا اتصاالإثبات في ا لا ينصب على ال
وثيقا  ، بويث يعتبر إثبات الواقعة الثانية ) الواقعة البديلة ( إثباتا  للواقعة ا ولى )الواقعة ا  يلة( 

deplacem)استنبا ا  .ومذ ث  تنطوى القرااذ على استبدال  ent)  مول آخر فى الإثبات
لى . ف ى إذن تثبت المول ا  لى ـ أى الواقعة المراد إثبات ا ـ بطريق تير مباشر . بالمول ا  

الواقعة المراد  . 111$ وكل مذ الإقرار واليميذ لا يعتبر  ريقا  مباشرا  للإثبات ، ف و وإن تناول 
الإقرار ف إثبات ا بالاات ، إلا أن  وة هاه الواقعة لا تلت لن منه مباشرل بل عذ  ريق الاستنباط .

لا يثبت  وة الواقعة المراد إثبات ا مباشرل ، بل هو يعفى ال ص  مذ إثبات ا ، فتصبح ثابتة بطريق 
تير مباشر . وكالك اليميذ ، إذ هى احتكام إلى ذمة ال ص  ، فان حلف ل  يكذ هاا معناه أن 

لاحتكام ، وإن االواقعة التى حلف علي ا هى  ويوة حتما ، بل تعتبر  ويوة نزولا على مقتضى 
أعفاه  لولف يكون خصمه قدعفى خصمه مذ الاثبات ، ففى حالة انكل كان نكوله بمثابة إقرار ي

مذ الاثبات ، وفى حالة النكول يكون هو الاى أعفى خصمه ، وفى الوالتيذ تكون الواقعة المراد 
ر أو فى اليميذ ى الاقراإثبات ا قد ثبتت بطريق تير مباشر . ولما كان الإعفاء مذ الإثبات ، سواء ف

، مقصورا  على ال صميذ ، قان ح ية الإقرار واليميذ ح ية قا رل علي ما تير متعدية إلى الغير . 
 .  (141)أما ح ية القرااذ ف ى ح ية متعدية 

 
ـ  رق م يمل و رق تير م يمل : ويمكذ أيضا  تقلي   رق الإثبات إلى  رق م يمل  12 

(preuves preconstituees)  و رق تير م يمل(preuves casuelles)  . 
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فالطرق الم يمل هى التى أعدها  احب ال من مقدما  لإثبات حقه فى حالة المنازعة فيه .  
والطرق الم يمل هى عادل الكتابة ، يعدها  احب ال من مقدما  لإثبات تصرف قانونى كعقد بيد ، 

لالك تلمى الكتابة فى هاه الوالة سندا  أو لإثبات واقعة قانونية كميلاد أو موت أو ميراث . 
(acte)  . ن ا أعدت لتكون دليلا يلتند إليه عند قيام النزاع  
والطرق تير الم يمل هى التى لا ت يم مقدما  ، بل تت يم وقت قيام النزاع فى الوق المراد  

 تعد فى العادل   ود لاإثباته . وكل  رق الإثبات فيما عدا الكتابة تكون عادل  رقا  تير م يمل . فال
إلا عند قيام النزاع . والقرااذ لا تلت لن مذ وقااد القضية وظروف ا إلا أما القاغى وهو ينظر 
الدعوى . وكالك الإقرار واليميذ ، لا ي ديان إلا إذا كانا فى م لس القضاء وقت نظر النزاع . 

ن بة فى هاه الوالة دليلا م يم ، وإفان ثبت بالكتابة كانت الكتا 111$  أما الإقرار تير القضااى
، وتنى عذ البيان أن المعاينة وال برل دليلا  (142)ثبت بالبينة فالعبرل ب ا وهى عادل دليل تير م يم 

 لا يت يئان إلا بعد قيام النزاع ونظر الدعوى أمام القضاء . 
 

لبينة وذلك كا على أن الدليل الم يم قد يصبح دليلا م يم إذا أعده  احب ال من مقدما  ، 
فقد يعد  احب الوق مقدما  ش ودا  على حقه وقت ن واه لي يء الدليل على هاا الوق إذا توزع 
فيه . وكالك الدليل الم يم قد يصبح دليلا تير م يم إذا ل  يعد فى ا  ل ليكون دليلا للاثبات ، 

ا  كدليل ت دم عرغوذلك كدفاتر الت ار ف ى قد أعدت أ لا لضبط معاملات الت ار ولكذ قد تل
 إلا إذا كانت دليلا م يم .  (acte)للإثبات . ومذ ث  لا تلمى الكتابة سندا  

 
ـ  رق ذات ح ية ملزمة و رق ذات ح ية تير ملزمة : ويمكذ كالك تقلي   رق  13 

 الاثبات إلى  رق ح يت ا ملزمة و رق ح يت ا تير ملزمة . 
 ى حدد القانون مبلغ ح يت ا ول  يترك ا لموضفالطرق ذات الو ية الملزمة هى الطرق الت 

تقدير القاغى . وهاه هى الكتابة والاقرار واليميذ والقرااذ القانونية . وبعض هاه ا دلة ح يت ا 
قا عة لا تقبل إثبات العكس ، وهى اليميذ والقرااذ القانونية القا عة . وبعض ا ح يت ا تير قا عة 

قر كتابة إذ تقبل الانكار والطعذ بالتزوير ، والاقرار إذ ي وز للمفتقب لإثبات العكس ، وهاه هى ال
 أن يثبت أن إقراره تير  ويح ، والقرااذ القانونية البليطة ، إذ ي وز دحض ا باثبات ما ي الف ا . 
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والطرق ذات الو ية تير الملزمة هى البينة والقرااذ القضااية . وقد قدمنا أن ح ية هايذ  
اية زمة للقاغى ، ف و حر فى تكويذ مبلغ اقتناعه ب  ادل وفى استنباط القرااذ القضاالطريقيذ تير مل

 .  (143)مذ وقااد الدعوى وظروف ا ، ولا رقابة عليه لموكمة النقض فى ذلك 
 
ـ  رق أ لية و رق تكميلية و رق احتيا ية : وتنقل  أيضا   رق الاثبات إلى  رق  11    $112

 احتيا ية . أ لية و رق تكميلية و رق 
فالطرق ا  يلة هى الدلة التى تقوم باات ا دون أن تكون مكملة  دلة موجودل . وهى قد  

تكون كافية وحدها ، كالكتابة وكالبينة والقرااذ القضااية فى الوقااد القانونية وفى الصرفات القانونية 
طرق تكميلية ذ استكمال ا بالتى لا تزيد قيمت ا على ع رل جني ات . وقد تكون تير كافية ولابد م

، كمبدأ الثبوت بالكتابة ف و  ريق أ لى ولكنه تير كاف ولابد مذ استكماله بالبينة أو بالقرااذ 
 .  (144)القضااية أو ب ما معا  

 
والطرق التكميلية هى ا دلة التى لا تقوم باات ا ، بل تكون مكملة  دلة موجودل . وذلك   

رفات اليميذ المتممة ، ف اه يلتكمل ل ا مبدأ الثبوت بالكتابة فى التصكالبينة والقرااذ القضااية و 
القانونية التى تزيد قيمت ا على ع رل جني ات . ويلاحظ أن البينة والقرااذ القضااية قد تكون  رقا  
أ لية ، وذلك فى الوقااد القانونية وفى التصرفات القانونية التى لا تزيد قيمت ا على ع رل جني ات  

سلف القول ، وقد تكون  رقا  تكميلية ، وذلك فى التصرفات القانونية التى تزيد قيمت ا على  كما
ع رل جني ات عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كما قدمنا . ويلاحظ أيضا  أن البينة والقرااذ القضااية 

ماند يوول  دقد تكون أدلة بدلية لا تكميلية ، فتول مول الكتابة لا تكمل ا ، وذلك فى حالة وجو 
دون الوصول على دليل كتابى أو يوول دون تقديمه بعد الوصول عليه . ويلاحظ أخيرا  أن اليميذ 
المتممة يلتكمل ب ا لا مبدأ الثبوت بالكتابة فولب ، بل أيضا  أى تدليل أ لى آخر يراه القاغى 

فات القانونية إذا فى التصر فى حاجة إلى استكمال كالبينة والقرااذ القضااية فى الوقااد القانونية و 
 ل  تزد قميت ا على ع رل جني ات . 

 والطرق الاحتيا ية هى الطرق التى يل م إلي ا ال ص  عندما يعوزه أى  ريق        
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آخر . وهاه هى الإقرار واليميذ الواسمة . فاذا عدم ال ص  الدليل على دعواه ، ل  يقى  $113
علاه يوصل على إقرار منه ، أو أن يوجه إليه اليميذ  أمامه إلا أن يل م إلى است واب خصمه

الواسمة وبالك يوتك  إلى غميره . والطرق الاحتيا ية قد تلعف فى بعض ا حيان وهاا هو 
القليل النادر ، ولكن ا فى الكثرل الغالبة مذ ا حوال تقضى على مذ ل م إلي ا . ولالك لا يل م 

عندما تل ئه الواجة الملوة إلي ا . وهى فى الواقد ليلت إلي ا ال ص  إلا فى الضرورل الصوى ، 
 .  (145) رقا  للإثبات ، بل  رقا  للاعفاء مذ الإثبات كما قدمنا 

 
ـ  رق ذات قول مطلقة و رق ذات قول مودودل و رق معفية مذ الاثبات : وتنقل   11 

  معفية مذ الاثبات :أخيرا   رق الإثبات إلى  رق ذات قول مطلقة و رق ذات قول مودودل و رق 
 

أما الطرق ذات القول المطلقة فى الاثبات ف ى الطرق التى تصلح لاثبات جميد الوقااد ،  
سواء كانت وقااد مادية أو تصرفات قانونية ، وأيا كانت قيمة الوق المراد إثباته . ولا يوجد مذ 

صلح إلا الكتابة ، ف ى تالطرق التى نعال  ا ما هو ذو قول مطلقة فى الاثبات على هاا النوو 
ة الوق  ات القانونية م ما بلغت قيمـ د المادية وجميد التصرفـ  .  (146)لاثبات جميد الوقااـ

 
والطرق ذات القول المودودل فى الاثبات هى الطرق التى تصلح لاثبات بعض الوقااد  

ى لا تصلح ية ، إذ هالقانونية دون بعض ، ف ى إذن مودودل القول . وهاه هى البينة والقرااذ القضاا
لإثبات التصرفات القانونية إذا زادت قميت ا على ع رل جني ات إلا فى حالات استثنااية معينة . 
 وكالك اليميذ المتممة  ريق للإثبات ذات قول مودودل ف ى لا تصلح إلا لإتمام دليل ناقن . 

قدم بيان ااذ القانونية ، وقد توالطرق المعفية مذ الاثبات هى الاقرار واليميذ الواسمة والقر  $111
ذلك . ولما كانت هاه الطرق تعفى مذ الاثبات ، ف ى تصلح للاعفاء مذ إثبات أية واقعة مادية أو 

 .  (147)أى تصرف قانونى م ما بلغت قيمته ، ف ى مذ هاه الناحية ذات قول مطلقة
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